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المقدمة
ة  اوة الغوای ائرنا غش ن بص ت ع ة وأزح بل الھدای ا س حت لن ن أوض ا م نحمدك ی
راجاً  ھ وس ى الله بإذن اً إل ذیراً وداعی راً ون اھداً ومبش لتھ ش ن أرس ونصليّ ونسلمّ على م

:منیراً وبعد
ل ل أكم إن الله عزوج ولھ محمداً ف ل رس ھ وجع م دین ریعتھ وأت اء ش اتم الأنبی خ

ام  اتم والنظ دین الخ و ال لام ھ ل الإس الات، وجع اتم الرس التھ خ والمرسلین، وجعل رس
ب  ل جوان نظم ك ام ت لام بأحك اء الإس د ج ذلك فق ة؛ ول وم القیام ى ی ر إل ل بش امل لك الش

.الحیاة البشریة
د ذا ال رائع ھ ن ش ى : ینإن من نعم الله وم ھ عل رعي وأحكام م الش ب العل طل

ور  ھ لا یتص ر وإنّ اة البش ي حی ائع ف منھج الكتاب والسنة؛ لأنھ یشمل كل القضایا والوق
.أن یتقرب العبد إلى ربھ إلا بھذا العلم
إن) الكتاب والسنة(وإذا كانت نصوص الوحي  دودة، ف ایا متناھیة ومح القض

دودة  ر مح اس غی اة الن ي حی ائع ف ةوالوق بیلاً . ولامتناھی اد س ل الله الاجتھ ذلك جع ل
.للمسلمین؛ لیستنبطوا الأحكام من نصوص الوحي ما یعالج قضایاھم ووقائعھم

ي  رین ف دماء والمعاص ن الق ولیون م ا الأص ومن أھم مسائل الاجتھاد التي ذكرھ
ق بعملی" تجزؤ الاجتھاد"أو " تجزئة الاجتھاد: "كتبھم وبحوثھم ھي مسألة ي تتعل ة الت

ث  ن المباح ر م ي كثی وص ف الاجتھاد والمجتھد في استنباط الأحكام الشرعیة من النص
وازل  وادث والن رة الح ع كث د م ر الجدی ذا العص ي ھ یما ف ة، لاس ایا الاجتھادی والقض

ورة تجدة والمتط ذه . المس رح ھ ى ش ھ عل وع بحث ر موض ث أن یقص رر الباح ذلك ق فل
ین المسالة والمسائل الأخرى التي ذكرھا الأص اثر ب ي تتن ولیون حول ھذه المسالة والت

.صفحات كتبھم مع تطبیق ھذه النظریة في العصر الراھن
ع  ھ، وجمی اظر فی ھ والن ھ، وقارئ یر باحث ث الیس وأسألھ سبحانھ أن ینفع بھذا البح

() الیزیا م-الإسلامیة جامعة البمساعدأستاذ.
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ن . المسلمین بمنھ وكرمھ ي م ن منحن لّ م دیم لك وأخیراً أتقدم بخالص الشكر ووافر التق
.ار أمامي معالم الطریق ومھّد لي سبلھعلمھ وتوجیھھ وأن

مشكلة البحث
ة  ة الأھمی ي غای وع ف و موض اد، وھ ب الاجتھ ن جوان ب م و جان ث ھ ذا البح ھ
والخطورة،  لما فیھ دور أساسي في معایش الناس وحیاتھم، لاسیما في عملیة الاجتھاد 

بط للمج ول ومجالاتھ التي یقوم بھا المجتھدون والأصولیون في مؤلفاتھم ویض د أص تھ
ھ  ي، ویطلع ا العلم ن طریقھ استنباط الأحكام من النصوص، ویبُینّ لھ كیفیة الاجتھاد ع

ث . عن موقع ھذا البحث ومنزلتھ في الفكر الأصولي ذا البح ومع ھذا النفع والأھمیة لھ
ة  ي مرون اھمتھ ف اد ومس الات الاجتھ ي مج ام ف ق الأحك م تطبی العلمي یعین طالب العل

.یفیة الاستفادة منھ في عملیة الاجتھادالفقھ الإسلامي وك
راھن؛  ر ال ي العص وإن الاجتھاد المطلق یصعب وجوده في عالم أو طالب علم ف
رت  ور تغیّ ر المتط ذا العص ي ھ ھ ف ھ، لأن ى درجت ول إل ن الوص م ع عف الھم لض
ا  ن لھ م یك ورھا ل ددت ص الأوضاع وحاجات الناس وتجددت المعاملات والأحكام وتع

بھ م ود ولا ش یة، وج ادیة والسیاس ة والاقتص اة الاجتماعی وال الحی دت أح ل، وتعق ن قب
ور  ى ص ة عل ولأجل ذلك كلھ صعب تطبیق النصوص الشرعیة وتنزیل الأحكام الإلھی
ي  ت ف ا كان ا فیم اة وأحوالھ ن الحی دة ع ارت بعی ي ص رة الت اة الحاض اع الحی وأوض

زؤ ا ول بتج ى الق ة إل ة الماس ت الحاج ة العصور الماضیة، مما دع اد، لأن إحاط لاجتھ
حیح  اد ص ى اجتھ اج إل دة تحت ائع الجدی وادث والوق ائل والح ذه المس ل ھ د بك الم واح ع
ذا  الج بھ وف تع وتدقیق النظر وحسن البصیرة والإخلاص فیھا، فھذه كلھا إشكالیات س
دودھا  اد وح ة الاجتھ ة تجزئ البحث المتواضع، وذلك ببیان موقف الأصولیین من حقیق

ء العلماء فیھا مع أدلتھم ومحل الخلاف بینھم حول ھذه المسألة وبیان وضوابطھا، وآرا
. الراجح منھا
أسئلة البحث

:انطلاقاً من موضوع البحث، فإن ھذا البحث سیحاول الإجابة عن الأسئلة الآتیة
ما حقیقة تجزئة الاجتھاد باعتبارھا مركباً إضافیا؟ً-1
اد"ما مفھوم -2 ة الاجتھ ولیین" تجزئ د الأص وم عن ى مفھ اً عل ا لقب باعتبارھ

خاص؟
ذه -3 ي ھ نھم ف لاف بی ل الخ ن مح ولیین، وأی د الأص زؤ عن ال التج ا مج م

المسألة؟
ھل اختلف العلماء والأصولیون في ھذه المسألة؟-4
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تلاف -5 ذا الاخ ر ھ ا أث ولیین، وم ما فائدة الخلاف في ھذه المسألة عند الأص
في التطبیق المعاصر؟

أھداف البحث
:ھمیة ھذا البحث، یھدف البحث إلى تحقیق الأھداف الآتیةنظراً لأ

1- ً .تعریف تجزئة الاجتھاد باعتبارھا مركباً إضافیا
وم " تجزئة الاجتھاد"بیان مفھوم -2 ى مفھ اً عل ا لقب ولین باعتبارھ عند الأص

.خاص
.تحریر محل النزاع بین الأصولیین مع بیان محل أو مجال التجزؤ بینھم-3
.ل الأصولیین وأدلتھم حول ھذه المسألة مع بیان الراجح فیھابیان أقوا-4
ي -5 التعرف على فائدة الخلاف في ھذه المسألة مع بیان أثر ھذا الاختلاف ف

.التطبیق المعاصر
منھج البحث

:استخدم الباحث في ھذا البحث المنھجین الآتیین
ال الأصولیین   أقووبھ یقوم الباحث بجمع المتناثرات و: المنھج الاستقرائي-1

ة من المؤلفات المدونة ي عملی ى دوره ف ز عل ع التركی حول ھذا الموضوع، م
.الاجتھاد
في-2 نھج الوص ي-الم و: التحلیل ھ یق ذا وب وم ھ ف مفھ ث بوص م الباح

ول " تجزئة الاجتھاد"الموضوع ل ق ودورھا في استنباط الأحكام الفقھیة وذكر ك
ك مع أدلتھ مع بیان وجھ الاستدلال من الأدل ى ذل ة إل د الحاج ة النقلیة والعقلیة عن

. والترجیح بین الأقوال مع بیان سبب الترجیح
الھیكل العام للبحث

:یتكوّن ھذا البحث من مبحث تمھیدي وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي
أساسیات البحث: المبحث التمھیدي

"تجزئة الاجتھاد"حقیقة : المبحث الأول
ً ت:المطلب الأول عریف تجزئة الاجتھاد باعتبارھا مركباً إضافیا
اني ف: المطلب الث اد"تعری ة الاجتھ ى " تجزئ اً عل ا لقب ولین باعتبارھ د الأص عن

مفھوم خاص
اني ث الث ال : المبح ل أو مج ان مح ع بی ولیین م ین الأص زاع ب ل الن ر مح تحری

التجزؤ
ھذه المسألةتحریر محل النزاع بین الأصولیین في : المطلب الأول التمھیدي
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محل أو مجال التجزؤ: المطلب الثاني
راجح أقوال: المبحث الثالث ان ال ع بی ألة م ذه المس ول ھ تھم ح الأصولیین وأدل

فیھا
المؤیدون لتجزئة الاجتھاد وأدلتھم: المطلب الأول
المانعون عن تجزئة الاجتھاد وأدلتھم: المطلب الثاني
المناقشة والترجیح: المطلب الثالث

فائدة الخلاف في ھذه المسألة وأثره في التطبیق المعاصر: حث الرابعالمب
فائدة الخلاف في ھذه المسألة عند الأصولیین: المطلب الأول
أثر الخلاف في التطبیق المعاصر: المطلب الثاني

.الخاتمة

المبحث الأول
"تجزئة الاجتھاد"حقیقة 

ً تعریف تجزئة الاجتھاد باعتبارھ: المطلب الأول ا مركباً إضافیا
زئین ن ج وّن م ل : تجزئة الاجتھاد یتك ث ك رف الباح ذا یع اد، لھ ة والاجتھ تجزئ

ى  اً عل اره لقب ا باعتب م یعرّفھم ب الأول ث ي المطل افیاً ف اً إض واحدٍ منھما باعتباره مركب
مفھوم خاص عند الأصولیین في المطلب الثاني

 ً تعریف التجزئة لغة واصطلاحا
زّأ یج در ج ة مص ان تجزئ ھ إن ك ة، لأن اً وتجزئ ل"زّأ تجزیئ أتي " فعّ وزاً ی مھم

ال . مصدره على تفعیل وعلى تفعلة نحو خطّأ یخُطّأ تخطیئاً وتخطئة أصلھا من جزأ، ق
ارس يء: "ابن ف اء بالشَّ و الاكتف د، ھ لٌ واح زة أص زاء والھم یم وال زأتُ . الج ال اجت یق

زءوأجزَأني الشيءُ إ. بالشيء اجتزاءً، إذا اكتفیتَ بھ ن : جزاءً إذا كفاني والجُ ة م الطائف
)1(".الشَّيء

يء: الجُزء ن الش ة م ائر. النَّصیب والقِطْع ي البص ھ : وف م ب وَّ ا یتق يء م زء الش جُ
اب ن الحس الى. جملتھ، كأجَزاء السفینة، وأجَزاءِ البیت، وأجَزاء الجُملة م ھ تع M :وقول

مط، دارالفكر، : د(عبدالسلام محمد ھارون، : معجم مقاییس اللغة، تحقیقأبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،) 1(
.455، ص1، ج)م1979- ھ1،1399ط
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    £  ¢  ¡  �  ~L1 .)2(أيَ نصیب.)(

احب ال ص انق زأ: "(اللس زأَ )ج زاء، وجَ ع أجَ بَعض والجم زء ال زء والجَ الجُ
مھ،  نھم أي قَسَّ الَ بی أ الم زَّ ة وجَ أه كلاھما جعلھ أجَزاء وكذلك التجزئ الشيءَ جَزءاً وجَزَّ

دیث الِحةُ ((: والجُزء في كلام العرب النَّصیبُ والقطعة من الشيء وفي الح ا الصّ ؤْی الرُّ
ةجُزْءٌ من ستة وأرَبعین  يء .)3())جُزْءاً من النُّبوَُّ أتُ الش ةً وجزَّ زاءً، تجزئ ھ أج ، إذا فرّقت
ین: والواحد جُزْء، وقد قالوا ى اللغت ال . جَزء، وھو في التنزیل مضموم، والضمّ أعل وق

.)4("بل الجُزء الواحد من الأجزاء، والجَزء اسم مشتقّ من أجزأت عنكَ : قوم
:ة أن معنى التجزئة تدور على معنیینوالخلاصة مما تقدم من كلام أھل اللغ

.الاكتفاء بالشيء-1
.النصیب، والبعض، والقطعة من الشيء-2

ى  ا معن طلاحوأم ي الاص ة ف و التجزئ ا ھ وي، كم ى اللغ ن المعن د ع م یبتع ل
.تبعیض الشيء وتقطیعھ والاكتفاء بجزء منھ: واضحٌ من تعریفھا اللغوي وھي

 ً الاجتھاد لغة واصطلاحا
د(تأتي لفظة الاجتھاد من مادة : للغةافيالاجتھاد د"، و)جھ دُ والجُھ ة: الجَھ . )5("الطاق

ب ،)6("الجیم والھاء والدال أصلھُ المشقةّ: "قال ابن فارس والاجتھاد بذل الوسع في طل
ل، . )7(الأمر، وھو افتعال من الجھد ب الفع ي طل ة ف ى المبالغ دل عل ال ت وصیغة الافتع

یغة أدل" اكتسب"ولھذا كانت صیغة  ن ص ب"على المبالغة م ور". كس ن منظ ال اب : ق
ع الجھد الطاقة، " ذل الوس د ب اد والتجاھ دَّ، والاجتھ وجَھَدَ یَجْھَدُ جَھْداً واجْتھََد كلاھما ج

اذ و : والمجھود، وفي حدیث مع ر وھ ب الأم ي طل ع ف ذل الوس اد، ب دَ رأيَ الاجتھ اجتھ

).44(سورة الحجر الآیة )1(
التراث العربي، : الكویت(عبدالستار محمد فراج، : السید محمّد مرتضى الحسیني الزبیدي، تاج العروس، تحقیق) 2(
.174، ص1، ج)م1965- ھ1،1385ط
.6989: ، رقم297، ص4، ج)ھ1400، 1المكتبة السلفیة، ط: القاھرة(أخرجھ البخاري في الجامع الصحیح، )3(
دار الكتب العلمیة، : بیروت(إبراھیم شمس الدین، : أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي، جمھرة اللغة، تحقیق4)(
.  443- 442، ص2، ج)م2005-ھ1426، 1ط
دار : بیروت(أحمد عبدالغفور عطار، : لجوھري، الصحاح تاج اللغة صحاح العربیة، تحقیقإسماعیل بن حماد ا) 5(

.460، ص2، ج)م1979- ھ1399، 2العلم، ط
.486، ص1ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج) 6(
.283، ص1، ج)م1978- ھ1398، 3ط: مصر(مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، : انظر7)(
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اس افتعال من الجھد الطاقة، والمراد بھ رد القضیة ا ق القی ن طری لتي تعرض للحاكم م
اب أوَ إلى الكتاب والسنة ى كت ل عل ر حم ن غی ولم یرُد الرأي الذي رآه من قبلَ نفسھ م

.)1("سنة
اد طلاح : وھذا المعنى الأخیر الذي أورده ابن منظور في تعریف الاجتھ و اص ھ

.الأصولیین والفقھاء، كما سیأتي تفصیل ذلك

د) دـھج(مادة أما اءفق يج لف زالتنزی M   Ä          Ã  Â  Á  À :العزی
L)2( M  ½  ¼  »  ºL)3(اءالتيالآیاتجمیعمنویفھم اج ادة فیھ م
ھأن) دـھج( طلاحيمدلول مالاص دل ىیزی ھعل ويمدلول واللغ ارةوھ نعب : ع

.كانأي فعلفيالوسعاستفراغ
ذا ن ھ م م ذل: ویفھ ة ب اد لغ ي أن الاجتھ ع ف تفراغ الوس د واس ة أو الجھ الطاق

ي  د ف ال اجتھ قة، ولا یق ة ومش ھ كلف ا فی تعمل إلا فیم ور، ولا یس ن الأم رٍ م یل أم تحص
. )4(حمل النواة والخردلة

ة،  ذل الطاق ى ب اج إل ر یحت ل أم ي ك ام ف اد ع وي للاجتھ ى اللغ ح أن المعن وواض
ة  ئون الزراع ي ش اد ف یاً كالاجتھ ارة، أم سواءٌ كان ذلك الأمر حس ناعة أو التج أو الص

ي أو  ي أو ھندس ي أو طب وي أو عقل معنویاً كبذل الجھد في استنباط حكم شرعي، أو لغ
. ما یشبھ ذلك

:وأما تعریف الاجتھاد في الاصطلاح
ھناك تعریفات كثیرة استعملھا الأصولیون في تعریف الاجتھاد وقبل الدخول في 

د ذكر بعض التعریفات الاصطلاحیة للاجتھاد م بع یجب أن نشیر إلى الحقائق التالیة، ث
رب  اره أق اد باعتب طلاحي للاجتھ ف الاص و التعری ون ھ اه لیك اً اخترن ذلك نذكر تعریف

.التعریفات إلى التعریف الجامع والمانع لمعنى الاجتھاد
اروا  دث وأش ى الح عرف أكثر الأصولیین الاجتھاد باعتباره مصدراً دالاً عل

.710، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج1)(
.79: سورة التوبة الآیة) 2(
.109: سورة الأنعام الآیة) 3(
محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم : انظر. وقد نقل ھذا المعنى علماء أصول الفقھ عن أھل اللغة4)(

؛ وموفق الدین 382، ص2، ج)ش1382- ھ1424، ط.نشر احسان، د: طھران(محمد سلیمان الأشقر، : الأصول، تحقیق
، )م1981- ھ1401، 1دار الكتب العمیة، ط: بیروت(عبدالله بن أحمد ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، 

، 4، ج)م2003- ھ1424، 1دار الصمیعي، ط: الریاض(؛ وعلي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 190ص
.197ص
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إلى ذلك 
ة بقولھم بذل ى الملك د بمعن الجھد، ومنھم من عرفھ باعتباره وصفاً قائماً بالمجتھ

.)1(التي یقتدر بھا على استنباط الأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة
أن الأصولیین اختلفوا في تعریف الاجتھاد اصطلاحاً تبعاً لاختلافھم في نوع 

ن تعریف ك م م ذل ي ویفھ ھم الحكم الثابت بھ ھل ھو قطعي أو ظن رف بعض د ع اتھم، فق
الاجتھاد وقیدّه بالعلم وبعضھم قیده بالظن والبعض الآخر لم یقید بظن ولا علم، ویمكن 

:تقسیمھم إلى ثلاث مجموعات
:ھذه المجموعة قیدت العلم في تعاریف الاجتھاد، ومن ھذه التعریفات-1

)2( "بذل المجھود في طلب العلم بأحكام الشریعة: "٭ تعریف الغزالي

)3("بذل المجھود في العلم بأحكام الشرع: "عریف ابن قدامة٭ ت

اري دین البخ لاء ال ف ع ام : "٭ تعری م بأحك ب العل ي طل ود ف ذل المجھ ب
.)4("الشرع

:ھذه المجموعة قیدت تعاریفھا للاجتھاد بما یفید الظن، ومن ذلك-2
رعي: "٭ تعریف ابن الحاجب "استفراغ الفقیھ الوسع لتحصیل ظن بحكم ش

)5(.
.)6("استفراغ الفقیھ الوسع لتحصیل ظن بحكم: "٭ تعریف السبكي

دي ف الآم ام : "٭ تعری ن الأحك يء م ن بش ب الظ ي طل ع ف تفراغ الوس اس
.)7("الشرعیة على وجھ یحس من النفس بالعجز عن المزید فیھ

م -3 ع(وأما ھذه المجموعة لم تقید الاجتھاد بأي من العل اءت ) القط ن، وج أو الظ
:ا خالیة من ھذا القید، ومن ذلكتعریفاتھ

أضواء حول قضیة : نسخة مصورة عن مخطوطھ، نقلاً عن كتاب151انین في أصول الجیلاني صكتاب القو: انظر) 1(
، )م1984- ھ1404، 1دارالتوفیق النموذجیة، ط: الأزھر(الاجتھاد في الشریعة الاسلامیة للسید عبداللطیف كسّاب، 

.9ص
.382، ص2الغزالي، المستصفى، ج) 2(
.190ابن قدامة، روضة الناظر، ص) 3(
دارالكتاب : بیروت(علاء الدین عبدالعزیز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي، )4(

.14، ص4، ج)ت: العربي، د
: لبنان(القاضي عضد الملة والدین عبدالرحمن بن أحمد الایجي، شرح العضد على مختصر المنتھى الأصولي، ) 5(

.374، ص)م2000-ھ1421، 1بیروت، دارالكتب العلمیة، ط
بیروت، : لبنان(عبد المنعم خلیل إبراھیم، : تاج الدین عبدالوھاب بن علي السبكي، جمع الجوامع، علقّ علیھ) 6(

.118، ص)م2003- ھ1424، 2دارالكتب العلمیة، ط
.197، ص4الآمدي، الإحكام، ج) 7(
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ي ف الزركش ق : "٭ تعری ي بطری رعي عمل م ش ل حك ع لنی ذل الوس ب
.)1("الاستنباط

رازي ف ال ع : "٭ تعری وم م ھ ل ھ فی ا لا یلحق ر فیم ي النظ ع ف تفراغ الوس اس
.)2("استفراغ الوسع فیھ

.)3("استفراغ الجھد في درك الأحكام الشرعیة: "٭ تعریف البیضاوي
ل أن )ج اتھم مث ي تعریف د ف ھ أو المجتھ ة الفقی ر كلم ن ذك ولیین م ن الأص م
السبكي وغیرھما، ومنھم من لم یذكر ذلك القید كالبیضاوي والرازي وابن الغزالي 

ھ، لأن  ر الفقی راج غی وغیرھما، وأنھم یرون أن ذكر الفقیھ في التعریف یكون لاخ
.بذلھ الجھد لا یسمى اجتھاد عند الأصولیین كما سیأتي

وقد أكثر الأصولیون من مناقشة التعریفات من حیث كونھا جامعة مانعة بما 
ار  ث أن یخت ن للباح اتھم یمك رض لتعریف ذا الع د ھ إیراده وبع لا یسمح المقام ھنا ب

:تعریفاً جامعاً مانعاً ویجعلھ أساساً لبحثھ وھو
" .استفراغ الفقیھ وسعھ لتحصیل ظن بحكم شرعي عملي"

ف للا ذا التعری ى وھ ار المعن اد باعتب ى الاجتھ ر إل ى النظ ع إل اد یرج جتھ
:بیان التعریف ومحترزاتھ.المصدر الذي ھو فعل المجتھد

المراد بھ أن یبذل الوسع في طلب الحكم بحیث یحس "استفراغ الوسع": فقولنا
ھ تفراغ الفقی ر ،)4(من نفسھ بالعجز عن مزید الطلب، والاستفراغ جنس، یشمل اس وغی

رھم، الفقیھ، فقی ي وغی وي والعروض امي والنح ره كالع رج غی ھ لیخ د الاستفراغ بالفقی
 ً ا اداً فقھی مى اجتھ تفراغھم لا یس إن اس ف. )5(ف ي التعری ل ف م یق د : "ول تفراغ المجتھ اس

ع ة "الوس د، ومعرف ى مجتھ ة عل اد متوقف ة الاجتھ ون معرف دور؛ إذ تك ھ ال ھ من ؛ لأن

الشیخ عبدالقادر عبدالله العالي، : یط، قام بتحریرهبدر الدین محمد بن بھادر بن عبدالله الزركشي الشافعي، البحر المح) 1(
.197، ص6، ج)م1992-ھ1413، 2الغردقة، دار الصفوة، ط: القاھرة(عمر سلیمان الأشقر، : وراجعھ

مط، مؤسسة .د(الدكتور طھ جابر فیّاض العلواني، : فخر الدین محمد بن عمر الحسین الرازي، المحصول، تحقیق) 2(
.6، ص6، ج)م1997- ھ1418، 3الرسالة، ط

القاھرة، (شعبان محمد إسماعیل، : شمس الدین محمد بن یوسف الجزري، معراج المنھاج شرح منھاج الوصول، تحقیق) 3(
.283، ص2، ج)م 1993-ھ1413، 1مطبعة الحسین الاسلامیة، ط

وقد . 118كي، جمع الجوامع، صالسب: انظر. الفقیھ عند الأصولیین ھو المجتھد، والفقھ ھو الاجتھاد: قال ابن السبكي4)(
.اطلاق الفقیھ على من یعلم الفقھ وإن لم یكن مجتھداً، وھذا لیس بصحیح: شاع في عصر الحاضر

الریاض، دار الفضیلة، (أبو حفص سامي بن العربي الأثري، : محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول، تحقیق: انظر) 5(
.1026، ص2، ج)م2000-ھ1421، 1ط
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.)1(فالمجتھد متوقفة على الاجتھاد في ھذا التعری
ا ن": وقولن یل ظ ا "لتحص ات، أم و الظنی ا ھ ھ إنم د فی ان أن المجتھ و لبی ا ھ إنم

لاة،  وب ص ن وج رورة م دین بالض ن ال م م ا عل إدراك م ا ك اد فیھ لا اجتھ ات ف القطعی
د " ظن"وزكاة، وصوم، وغیرھم من الأحكام وأیضاً أتي بلفظ  اد لا یفی لبیان أن الاجتھ

 ً .إلا حكماً ظنیا
ر "بحكم": وقولنا یل غی ع لتحص تفراغ الوس بھذا القید یخرج غیر الحكم لأن اس

.الحكم لا یسمى اجتھاداً عند الأصولیین
مخرج لغیر الشرعي من اللغویات والحسیات والعقلیات، لأن "شرعي": وقولنا

.الكلام ھنا إنما ھو عن الاجتھاد في الشرعیات
ا ي": وقولن إن الا"عمل ة ف ام الاعتقادی ن الأحك راز ع مى احت ا لا یس اد فیھ جتھ

اجتھاداً فقھیاً، بمعنى أن الاجتھاد یجري في الفروع فقط، ولا یجري في الأصول وھي 
.العقائد

:ومن ھذا التعریف الاصطلاحي للاجتھاد نستنتج ما یأتي
ام : أولاً  تنبط الأحك تطیع أن یس ھ یس اً، لأن ده فقیھ ذل جھ ذي یب ون ال أن یك

.صیلیةالشرعیة العملیة من أدلتھا التف
 ً ا ":ثانیا اً، وإنم ادا تام مى اجتھ أن بذل أو استفراغ الفقیھ لبعض وسعھ لا یس

 ً .)2("ھو اجتھاد ناقص لا یعتد بھ شرعا
 ً مى :ثالثا رعي لا یس م الش ر حك یل غی ي تحص أن استفراغ الوسع والطاقة ف

 ً . اجتھاداً فقھیا
 ً ً أن الاجتھاد في تحصیل الأحكام الاعتقادیة  لا:رابعا .یسمى اجتھاداً فقھیا

و  ذي ھ اد ال مي للاجتھ ى الإس ى المعن وأما تعریف الاجتھاد الراجع إلى النظر إل
ائف : "وصف قائم بالمجتھد رعیة أو الوظ ام الش ى الأحك ج عل یل الحج ة تحص ھ ملك إن

.)3("العملیة، شرعیة أو عقلیة
واءٌ با د، س ھ مجتھ ھ أن دق علی ة یص ة ولفظ ملكة لبیان أن صاحب الملك ر عملی ش

ع"الاستنباط فعلاً أو لم یباشر بخلاف قولھم  ذل الوس ع"أو " ب تفراغ الوس ي " اس ا ف كم
.التعریف الأول

-ھ1424، 1بیروت، دار البشائر الاسلامیة، ط: لبنان(لمجید محمد السوسوه، دراسات في الاجتھاد وفھم النص، عبدا) 1(
.16، ص)م2003

.17كسّاب، أضواء حول قضیة الاجتھاد، ص) 2(
. 563، ص)ت.ط، د.مط، دار الأندلس، د.د(محمد تقي الحكیم، الأصول العامة للفقھ المقارن، ) 3(
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تحصیل الدلیل والبرھان على الحكم : وتحصیل الحجج على الأحكام الشرعیة أي
 ً .المجتھد فیھ وھذا یشتمل على تحصیل الظن والقطع معا

ى تعریف الاجتھاد بالن: "فقال السوسوه ظر الأول الذي ھو فعل المجتھد ھو الأول
ار  ا باعتب ع، وأم تفراغ الوس اد واس ة الاجتھ ھ بعملی د قیام رف إلا بع د لا یع لأن المجتھ
ام  تنباط الأحك ي اس ة ف ز الفعلی ى حی ل إل ن ینتق د، فل ائم بالمجتھ ف ق و وص اني وھ الث

ا أي  یس لھ ردة، ول رعیة الشرعیة، وسیكون مجرد وصف للقابلیة الذھنیة المج ار ش آث
.)1("تتجاوز صاحبھا

اني ب الث ى : المطل اً عل ا لقب ولیین باعتبارھ د الأص اد عن ة الاجتھ ف تجزئ تعری
مفھوم خاص

ى اد عل زؤ الاجتھ اد أو تج ة الاجتھ ف تجزئ ن تعری بق یمك ا س ون : مم أن یك
.المجتھد قادراً على الاجتھاد في بعض المسائل دون بعض

ا " المستصفى"ل من تكلم عن ھذه القضیة في كتابھ في الحقیقة إن الغزالي یعتبر أو كم
اوي ف القرض دكتور یوس ال ال ھوأول: "ق ن رأیت ام امأثارھ يالإم ي الغزال ف

وان .)2("المستصفى ت عن وقد ذكره الإمام الغزالي عقب حدیثھ عن شروط الاجتھاد تح
إنما)3(لثمانیةاالعلومھذهاجتماع: "، ثم قال"الأكثرونعنھایغفلالتخفیففيدقیقة"

ذيالمطلقالمجتھدفي حقیشترط يال عیفت ي جمی رع،ف یسالش ادول ديالاجتھ عن
 ً با زألامنص وزیتج ل یج الأنب المین ادالع ب الاجتھ يمنص ضف امبع دونالأحك
ن ، بعض م یك یة، وإن ل ألة قیاس ي مس ي ف ھ أن یفت ي فل ر القیاس رق النظ رف طُ فمن ع

تركة"ینظر في مسألة فمن. ماھراً في علم الحدیث نفس، " المش ھ ال ون فقی ھ أن یك یكفی
عارفاً بأصول الفرائض ومعانیھا، وإن لم یكن قد حصَّل الأخبار التي وردت في مسألة 
ا،  ألة منھ ذه المس ر ھ تمداد لنظ لا اس يّ، ف لا ول تحریم المسكرات أو في مسألة النكاح ب

یرُ الغفل ن تص ن أی ا، فم ث بھ ك الأحادی ق لتل ا ولا تعل ن معرفتھ ور ع ا أو القص ة عنھ
وره  ه قص نقصا؟ً ومن عرف أحادیثَ قتل المسلم بالذمي وطرق التصرف فیھ فما یضرُّ

الى ھ تع رّف قول ذي یع و ال م النح ن عل !  "  #  $  %  &  '  M :ع
1  0  /      .  -  ,  +  *  )   (2  3

.13سات في الاجتھاد وفھم النص، صالسوسوه، درا) 1(
.59، ص)م1996- ھ1417، 1دار القلم، ط: الكویت(یوسف القرضاوي، الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة، ) 2(
فھذه ھي العلوم الثمانیة التي یستفاد بھا : "قد سبق ذكر ھذه العلوم الثمانیة عند الغزالي في شروط المجتھد، فقال بعده) 3(

.388، ص2المستصفى، ج".منصب الاجتھاد
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6  5                 47>  =  <    ;  :           9  8  F  E  D   C  B  A  @  ?
P  O  N  M   L  K  J  I  H  GQ  U   T  S  R

  `  _  ^  ]  \    [  Z  Y  X  W  V
aL)1(وقس علیھ ما في معناه")2(.

ن  اد م ة الاجتھ ویمكن للباحث أن یستنبط بعض القضایا الأساسیة لفكرة تجزئ
: كلام الغزالي وھي

تفاد أنھ ذكر ھذه القضیة: الأولى ي یس د الت مباشرة بعد تطرقھ إلى شروط المجتھ
ي  روط الت ذه الش رتبط بھ اد ی بھا منصب الاجتھاد وقصد بھ أن موضوع تجزئة الاجتھ

روط : ھي من أھم مسائل الاجتھاد في علم أصول الفقھ، فیقال ذه الش ھ ھ ت فی من اكتمل
ھ كان مجتھداً مطلقاً ومن لم تكتمل فیھ ھذه الشروط كان مجتھداً ج ر عن ذا عب زئیاً، ولھ

.)3("الأكثرونعنھایغفلالتخفیففيدقیقة: "بقولھ
التخفیف " الأكثرونعنھایغفلالتخفیففيدقیقة: "یھدف الغزالي بقولھ: الثانیة

ل  ن أج ا م في فعل الاجتھاد وھذا الحد یظھر المراد من تجزئة الاجتھاد، وأنھ یلجأ إلیھ
.د العجز من تحقق شروط الاجتھاد المطلقالتخفیف والتیسیر في الاجتھاد بع

شدّ الإمام الوثاق بین قضیة تجزئة الاجتھاد وقضیة الفتوى، بحیث یجوز : الثالثة
م  ده العل وفرت عن ي ت ا الت ى بھ ائل المفت ي المس ي ف ي أن یفت د الجزئ ي كالمجتھ للمفت

ھ حھ بقول ا وض ا، كم ة ودلائلھ ا الخاص ى بھ رق ال: "بالمسألة المفت رف ط ن ع ر فم نظ
دیث م الح ي عل اھراً ف ن م م یك یة، وإن ل ألة قیاس ي مس ال )4("القیاسي فلھ أن یفتي ف وق

 ً .)5("ولیس من شرط المفتي أن یجیب عن كل مسألة: "أیضا
ي  ھ الغزال ار إلی ا س ف عم بكي لا تختل وأما قضیة تجزئة الاجتھاد عند الإمام الس

تراط واع: "في مستصفاه، وھو یقول بعد ذكره لشروط المجتھد ن اش لم أن ما ذكرناه م
ض  ام دون بع ض الأحك ھذه العلوم إنما ھو في حق المجتھد المطلق أما المجتھد في بع
فمن عرف طرق النظر القیاسي لھ أن یفتي في مسألة قیاسیة وإن لم یعرف غیره وقس 

.6: سورة المائدة الآیة) 1(
. 389، ص2الغزالي، المستصفى، ج) 2(
.المصدر السابق نفسھ3)(
.المصدر السابق نفسھ) 4(
.المصدر السابق نفسھ5)(
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د  د المقی ا المجتھ عیف وأم و ض زأ وھ اد لا یتج اس أن الاجتھ ض الن على ھذا وزعم بع
ا الذي لا  ا م راع فیھ ھ ولی د إمام ة قواع ر معرف ھ غی یس علی یعدو مذھب إمام خاص فل

رع ك .) 1("یراعیھ المطلق في قوانین الش ي فل دور ف ى وی بكي یرع ام الس یِّنٌ أن الإم فب
.فكر الإمام الغزالي وحماه في المسألة ولا یخرج عن معناه وفحواه

ھ ل أن : "وجاء في شرح الروضة في شرح ھذه المسألة بقول اد ھ ب الاجتھ منص
ض؟: یصح أن یتجزّأ بمعنى 2("أن ینال العالم رتبة الاجتھاد في بعض الأحكام دون بع

(

و : "وقال الشوكاني ا ھ ائل م ض المس ي بع ھ ف ل ل د تحص الم ق وھو أن یكون الع
ا أو لا،  د فیھ ھ أن یجتھ ل ل ك فھ مناط الاجتھاد من الأدلة دون غیرھا، فإذا حصل لھ ذل

)3("ون مجتھداً مطلقاً، عنده ما یحتاج إلیھ في جمیع المسائل؟بل لا بد أن یك

ا د ھن ى المجتھ ق عل ي، ویطل اد الجزئ : وھذه المسألة یمكن أن یعُنون لھا بالاجتھ
ذه "المجتھد الجزئي" غ ھ ا بل ، وھو الذي لم یبلغ رتبة الاجتھاد في جمیع المسائل، وإنم

عین، وھو جاھل لما عدا ذلك، فالاجتھاد الرتبة في مسألة معینة، أو باب معین، أو فن م
ى  ھا إل ى بعض اره عل ائل أو اقتص تیعابھُ للمس ث اس ن حی د م ى المجتھ النظر إل ینقسم ب

.جزئيومجتھد مطلقمجتھد 
فالمقصود بتجزئة الاجتھاد أن یكون المجتھد مجتھداً في باب أو أبواب معینة من 

ن الأدل ع م أن یجم ك ب واب، وذل ة الأب م دون بقی ن العل ألة م ي مس ة ف حة القوی ة الواض
.مسائل الشرعیة ما یؤھلھ لدرجة الاجتھاد فیھا دون غیرھا من المسائل

رعیة  ائل ش ألة أو مس ي مس اده ف ان اجتھ ذي  ك و ال اً ھ اداً جزئی د اجتھ فالمجتھ
تنباط  ن اس ھ م ي تمكن ة الت ة الذھنی ده الملك ذي عن و ال ق، فھ معینة، وأما المجتھد المطل

.یة في جمیع أبواب الفقھ ومسائلھالأحكام الشرع
اء  ف العلم ي اختل وموضوع تجزئة الاجتھاد أو عدم تجزؤه من الموضوعات الت

.سنتحدث عنھا في المبحث الثالث إن شاء الله. فیھا

، 1ة، طدار الكتب العلمی: بیروت(جماعة من العلماء : علي بن عبد الكافي السبكي، الإبھاج في شرح المنھاج، تحقیق) 1(
.256، ص3، ج)م1995- ھ1416

عبد الله : نجم الدین أبو الربیع سلیمان بن عبد القوي بن الكریم ابن السعید الطوفي، شرح مختصر الروضة، تحقیق) 2(
.586، ص3، ج)م1987-ھ1407، 1بیروت، مؤسسة الرسالة، ط: لبنان(بن عبدالمحسن التركي، 

.1042، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج) 3(
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المبحث الثاني
تحریر محل النزاع بین الأصولیین مع بیان محل أو مجال التجزؤ

لنزاع بین الأصولیین في ھذه المسألةتحریر محل ا: المطلب الأول التمھیدي
كما مرّ في المبحث السابق حول مفھوم تجزئة الاجتھاد وھو أن یتمكن العالم من 
ره،  ي دون غی اب فقھ ي ب ا أو ف ائل دون غیرھ ن المس ألة م ي مس م ف تنباط الحك اس
فالمجتھد المتجزئ ھو العارف باستنباط بعض الأحكام، فإذا كان ھذا حال المجتھد فھل 

جوز لھ أن یجتھد في ھذا الموضوع؟ی
اء : في ھذا المجال یكون سؤالاً أساسیاً وھو ین العلم لاف ب ل الخ بب أو مح ا س م

في ھذا الموضوع؟
م : "عیاض بن ناميقال  ن ل ة م ألة فقھی ي مس د ف زاع أن یجتھ لّ الن ن مح یس م ل

ي ة، وھ اد العامّ روطُ الاجتھ ة، ودلالات الألف: تتوافر فیھ ش ة العربی درة معرف اظ، والق
فمن لم یحصل ھذه . على الاستنباط، ومعرفةُ ما یحتاج إلیھ في المسألة من أصول الفقھ

.)1("الشروط لا یمكنُ أن یعُدَّ مجتھداً في شيء من مسائل الفقھ
ةِ : " ولھذا قال ابنُ الزملْكانيّ  تنباط، ومعرف وّة الاس اً، كق فما كان من الشروط كلیّ

من الأدلةّ، وما یرُدُّ، ونحوه، فلا بدَّ من استجماعھ بالنسبة إلى مجاري الكلام، وما یقُبل
.)2("كلّ دلیلٍ ومدلولٍ، فلا تتجزّأ تلك الأھلیةّ

ال وع فق ذا الموض ي ھ لاف ف بب الخ یم س ي الحك تاذ محمد تق ان الأس د أب إن : "فق
ھم،  ات بعض ي كلم اك ف بب الارتب ذي س و ال ا، ھ اد وإعمالھ ة الاجتھ ین ملك ط ب الخل

ام وال ذا المق تجزؤ في مقام إعمال الملكة یكاد یكون من الضروریات، بل لا یوجد في ھ
الة،  ن أص و م اجتھاد مطلق أصلاً، ودعوى امتناع الاجتھاد المطلق بھذا المعنى لا تخل
د،  وعاتھا بع د موض م توج ي ل ى الت ائل، حت ع المس ي جمی ة ف ال الملك تحالة إعم لاس

.)3("عذر على بشر عادي بداھةفاستیعاب جمیع مسائل الفقھ أمر مت
لمي ال الس ة : "وق ي الأدلّ ر ف ى النظ درةٌ عل ھ ق ن ل زاع أن م عُ الن ا موض وإنم

ھ  ل ل ا، ھ ھ كلِّھ والاستنباط منھا، وحصّل الشروطَ العامّةَ للاجتھاد إذا لم یحُط بأدلةّ الفق
.)4("أن یجتھد في المسائل التي أحاط علماً بأدلتّھا؟

، )م2005- ھ1426، 1دار التدمریة، ط: الریاض(السلمي، أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھَ جھلُھ، عیاض بن نامي1
.455ص

.210، ص6نقلھ عنھ الزركشي في البحر المحیط، ج2
.586الحكیم، الأصول العامة للفقھ المقارن، ص: انظر3
.455صالسلمي، أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھَ جھلھُ،4
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ة والذي یستنبط من كلا م بعض الأصولیین كالجلال المحلي أنھ یجوز في التجزئ
ض  ا بع ا، أم ھ ولا غیرھ واب الفق أن یحصل المجتھد القدرة على الاجتھاد في بعض أب
لال  ال الج ا، فق بة لھ ة بالنس واز التجزئ دم ج ي ع لاف ف لا خ ثلاً، ف المسائل، كالبیوع م

بكي ن الس زّؤ (: "المحلي في شرح كلام اب واز تج حیح ج ادِ والص ل ) الاجتھ أن تحص ب
لبعض الناّس قوّة الاجتھاد في بعض الأبواب كالفرائض بأن یعلم أدلتھ باستقراء منھ أو 

.)1("من مجتھد كامل
ك،  ن ذل ویستنبط من كلامھم البعض أن النزاع والخلاف في ھذه المسألة أوسع م

ال احب فتشتمل المسائل أیضا؛ً فق یط"ص ر المح ي تخص": "البح م یقتض یص وكلامھ
اھر  ا، والظ زأ قطعً لا یتج ألة ف الخلاف بما إذا عرف باباً دون باب، أما مسألة دون مس

. )2("في الصورتین، وبھ صرح الأبیاريجریان الخلاف 
محل أو مجال التجزؤ : المطلب الثاني

إن الأصولیین لم یحددوا بالضبط محل التجزؤ أو مجالھ، لكن نستطیع أن نستنبط 
ھ : التي ذكروھا لمسألة تجزئة الاجتھادمن كلامھم والأمثلة ف فی أن محل التجزؤ مختل

ث . وأن عدة معان یمكن أن تفھم من كلام الأصولیین الوارد في التجزؤ وقد جعل الباح
:محل أو مجال التجزؤ المستفاد من كلام الأصولیین في ثلاثة أقسام على النحو التالي

روط : القسم الأول ى الش ع إل زؤ یرج ل التج د؛ مح ي المجتھ ا ف ة توافرھ المطلوب
د ا للمجتھ د منھ ي لا ب وم الت روط والعل ر الش ن ذك ھ م د فراغ ي بع : فیقول الإمام الغزال

ي " ي ف ذي یفت ق ال د المطل ق المجتھ ي ح ترط ف ا یش ة، إنم وم الثمانی ذه العل اع ھ واجتم
.)3("جمیع الشرع

روط الوا ي الش و ف ا ھ زؤ، إنم ل التج ام أن مح لام الإم ي یفیدنا ك ا ف ب توافرھ ج
ر  ھ فقصّ ل فی م تكتم ن ل اً، وم داً مطلق المجتھد، فمن اكتملت فیھ ھذه الشروط كان مجتھ
ال  دم اكتم زؤ إذن ع بب التج اً، فس اده جزئی ار اجتھ ة ص وم المطلوب ن العل م م ي عل ف
روط،  ت الش ق إذا اكتمل اد المطل ى الاجتھ درة عل ده الق الشروط، فالـشخص تحصل عن

زؤ فتكون القدرة على الا ل التج زؤ، فمح ع التج درة وق جتھاد تامة، وإذا نقصت ھذه الق
رع،  ع الش ي جمی ر ف اً ینظ إذاً ھو القدرة على الاجتھاد، فإن اكتملت الشروط كان مطلق

.وإن اكتمل جزء منھا دون غیره وقع التجزؤ

دار : بیروت(العطار الشافعي، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود 1)(
.425، ص2، ج)ت.ط، د.الكتب العلمیة، د

.210- 209، ص6الزركشي، البحر المحیط، ج)2(
.389، ص2الغزالي، المستصفى، ج3
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ال  دار اكتم ى مق ومن ھنا نستنبط أن أساس تقسیم المجتھدین إلى مراتب یقوم عل
ل ھذه الشرو روط ك ول ش وال ح ن أق ا ورد م ط وتوافرھا في المجتھدین، ویؤكد ھذا م

روط  ض الش ي بع ل ف ن خل رتبة، وأن سبب التفاوت بین ھذه المراتب ھو ما یحصل م
. المطلوبة توافرھا فیھم

محل التجزؤ یتعلق بعلم المجتھد بأدلة المسألة أو الباب فقط وكیفیة : القسم الثاني
رق : "بن قدامة في الروضةالتعامل معھا؛ فیقول ا دة، وط ومتى علم أدلة المسألة الواح

.)1("النظر فیھا، فھو مجتھد فیھا، وإن جھل حكم غیرھا

ا،  ة وأدلتھ ألة معین اً أو مس رف باب خص إذا ع ى أن الش دل عل ة ی ن قدام لام اب ك

اب وطرق النظر فیھا، فإنھ یجوز أن یجتھد فیھا، ویعمل باجتھاده، فیكون مجتھداً في ب

یوطي ا : "من أبواب الفقھ، دون سواه، أو في مسألة من مسائل الفقھ فقط، یقول الس وأم

ة) عاقد الأنكحة( اح خاص لا . )2("فیشترط فیھ أن یكون من أھل الاجتھاد في باب النك ف

د  ي یری ألة الت اب أو المس ي الب اد ف ل الاجتھ ن أھ ون م خص إلا أن یك ي الش ترط ف یش

م ابن قدامة السابق شروطاً للاجتھاد في المسألة الواحدة أو النظر فیھا، وقد نجد في كلا

:في الباب الواحد

د أن :فمنھا ي یری ألة الت ة بالمس ة المتعلق اً بالأدل ي عالم أن یكون المجتھد الجزئ

ي  ر ف ن ینظ ھ، فم ھ وأبواب ائل الفق ة مس ینظر فیھا، ولا یشترط أن یكون عالماً بأدلة بقی

ي ال رائض أو ف ي الف ألة ف ریم مس ة بتح ار المتعلق ل الأخب ترط أن یحص لا یش اح، ف نك

.المسكرات أو غیرھا من المسائل

ا، : ومنھا ور فیھ ألة المنظ ة بالمس ة المتعلق ي الأدل أن یكون عالماً بطرق النظر ف

. أو في أدلة الباب المعین دون غیره. دو غیرھا

.191ابن قدامة، روضة الناظر، ص1
عصركلالاجتھاد فيأنوجھلالأرضأخلد إلىمنجلال الدین السیوطي، الرد على بد الرحمن بن أبي بكر ع) 2(

.96، ص)م1983-ھ1403، 1دار الكتب العلمیة، ط: بیروت(الشیخ خلیل المیس، : ، تحقیقفرض
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. زئة الاجتھادفھذا المعنى للتجزؤ یمكن أن نعتبره محلاً أو مجالاً لقضیة تج
ث م الثال د، :القس لھا المجتھ ي یحص اد الت ة الاجتھ ى ملك ع إل زؤ یرج ل التج مح

ة  ذه الملك ھ لھ ان إعمال إن ك د، ف ا المجتھ فالتجزؤ یكون بحسب المجالات التي نظر فیھ
ق و المطل واب فھ ل الأب ي ك ذا . ف ره فھ اب دون غی ي ب ة ف ذه الملك ھ لھ ان إعمال وإن ك

زؤ ة الا. التج ا الملك وع أم ور وق ل ولا یتص ا، ب زؤ فیھ ال للتج لا مج ا ف ة ذاتھ جتھادی
ا  ا، لكنھ ة إعمالھ اً لدرج التجزؤ فیھا، وإن كانت الملكة ذات مراتب تقوى وتضعف تبع

رأي . )1(إن توافرت في أدنى مراتبھا، فھي موجودة، وكافیة للاجتھاد ذا ال وبناء على ھ
ی ت ف د اكتمل ة فإن المجتھدین على اختلاف مراتبھم ق لوا ملك اد، حص روط الاجتھ ھم ش

ا أن  اد، فإم ى الاجتھ د عل درة المجتھ الاجتھاد، فلا تجزؤ في الملكة الاجتھادیة أو في ق
ن  د، فم ر مجتھ یكون الشخص مجتھداً، قد اكتملت فیھ الشروط اللازمة للاجتھاد أو غی

ره، ي غی اد ف ال أعمل الملكة في باب فھو مجتھد باب، وإن كان قادراً على الاجتھ فمج
.التفرقة بین المجتھدین إنما ھو مقام إعمال ھذه الملكة

ز دكتور الحری ال ال ا ق م كم ذا الفھ ة : "ھ ة الاجتھادی ین الملك ة ب ى التفرق وم عل یق
م  و ت زؤ، ول ورة للتج اني المص وإعمال ھذه الملكة، وھو رأي یكاد یكون من أسـد المع

م لجعل الخلاف الحاصل في التجرؤ لفظیاً، لكن الملا ذا الفھ ى، أن ھ ذا المعن ي ھ حظ ف
ر  ك أن أكث ر، ذل داً آخ د مجتھ د المجتھ م تقلی ألة حك ق بمس یوقع في إشكال شرعي متعل

.)2("الأصولیین قالوا بمنع تقلید المجتھد مجتھداً آخر
واب،  ل الأب ي ك اد ف ى الاجتھ ادر عل اب ق د الب وبناء على ھذا المعنى، فإن مجتھ

رین، لكنھ لم یجتھد، بل ھو مقلد د الأكث ائز عن ر ج ھ غی في قولھ وفعلھ، والتقلید في حق
. فدل على أن ھذا التصور لمحل التجزؤ فیھ نظر

أقوال الأصولیین وأدلتھم حول ھذه المسألة: المبحث الثالث
وال،  ى أق إن مسألة تجزئة الاجتھاد من الموضوعات التي اختلف العلماء فیھا عل

ن لھا والمانعین عنھا، فیتناول الباحث ھذین الموقفین ومن أھمھا الاختلاف بین المؤیدی
ث،  ب الثال ا المطل ین ویلیھم ین الأول ي المطلب حابھما ف د أص دة عن ا المعتم ع أدلتھم م

ا رجیح بینھم وقفین والت ذین الم ة ھ ن مناقش ھ ع ث فی ب الأول. فیبح دون : المطل المؤی
:لتجزئة الاجتھاد وأدلتھم

؛ 83مي، ص؛ وحسب الله، أصول التشریع الإسلا1032، و1027، ص2والشوكاني، إرشاد الفحول، ج: انظر1
.585-580والحكیم، الأصول العامة للفقھ المقارن، ص

.251الحریز، شرائط الاجتھاد، ص2
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الغزالي، والكمال بن : تجزئة الاجتھاد ومنھمذھب جمھور الأصولیین إلى جواز 
والقرافي، والصفي الھندي، وأبو علي الجبائي وأبو عبدالله البصري وابن دقیق الھمام،

ة .)1(العید، والآمدي، وابن السبكي، وابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم ض المالكی ال بع ولقد ق
ى . )2(إن الاجتھاد یتجزأ: وبعض الحنابلة، كما قال الظاھریة ره إل بكي وغی بھ الس ونس

. )3("ھو المختار: وقال ابن دقیق العید. الأكثر وقال إنھ صحیح
:أما الأدلة

الى-1 ال تع احب )M  4  3  2  1    0  /    .  -  ,L)4 :ق ال ص ق
د نھج الفری دل: "الم ةت ىالآی مأنعل رآنتعل ونلاالق ةیك ون جمل ا یك دة، وإنم واح

ن الاجتھاد باباً بعد م یك زل ل باب، ومسألة بعد مسألة، ولا ریب أن عدم معرفة ما لم ین
.)5(مانعاً من الاجتھاد فیما نزل، وكذلك یكون تعلم القرآن على مكث بعد نزولھ كلھ

لام-2 لاة والس ھ الص يّ علی ول النب دق ((: ق إن الص ك ف ا لایریب ى م ك إل ا یریب دع م
.)6())طمأنینة وإن الكذب ریبة

ي وجھ الاست ا لا دلال بالحدیث أن النب اع م ب واتب ھ الری ا فی رك م ر بت أم
ریب فیھ، فإن المجتھد لو تمكّن من جمع الأدلة في المسألة وكل ما یتعلق بھا فلا یجوز 
ى  ھ إل اده وذھاب ھ باجتھ ا فھم لھ أن یعدل عن فھمھ وعلمھ إلى تقلید غیره، لأن تركھ لم

؛ وعبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السھالوي اللكنوي، فواتح الرحموت، 389، ص2الغزالي، المستصفى، ج: انظر1)(
؛ 405، ص2، ج)م2002- ھ1423، 1ب العلمیة، طبیروت، دار الكت: لبنان(عبدالله محمود محمد عمر، : ضبطھ وصحّحھ

عادل أحمد : وأبا العباس أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن الصنھاجي القرافي المصري، نفائس الأصول، تحقیق
؛ 3806، ص9، ج)م1995- ھ1416، 1مط، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط.د(عبدالموجود وعلي محمد معوض، 

؛ وتقي الدین أحمد بن تیمیة 1042، ص2شوكاني، إرشاد الفحول، ج، وال17، ص4والبخاري، كشف الأسرار، ج
، )م2005- ھ1426، 1، طدار الوفاءمط، : د(عامر الجزّار وأنور الباز، : الحرّاني، مجموع الفتاوى، خرّج أحادیثھا

جدةّ، دار ابن : المملكة العربیة السعودیة(؛ ومحمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین، 118، ص20ج
.129، ص6، ج)ھ1423، 1الجوزي، ط

.400، ص)ت: ط، د: مط، دار الفكر العربي، د: د(محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، ) 2(
، 4، ج)ت:ط، د:دار الفكر، د: بیروت(المعروف بأمیر بادشاه، تیسیر التحریر، بن محمود البخاريمحمد أمین 3)(

.182ص
.106: سورة الإسراء الآیة)4(
، )م1999- ھ1419، 1طالنفائس،دار:الأردن(والتقلید،الاجتھادفيالفریدالعمري، المنھجرمزيبنومیض5)(

.38ص
، 1شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط: مصر(إبراھیم عطوة عوض، : أخرجھ الترمذي في جامعھ، تحقیق) 6(

صحیح؛ : وقال الشیخ الألباني. ث حسن صحیححدی: ، وقال الترمذي2518:، رقم668، ص4، ج)م1962- ھ1382
-ھ1416، 1مؤسسة الرسالة، ط: بیروت(شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد، : وأخرجھ أحمد في مسنده، تحقیق وتعلیق

مؤسسة : بیروت(شعیب الأرنؤوط، : ابن حبان، صحیح ابن حبان، تحقیق: ؛ وانظر1723:، رقم249، ص3ج) م1995
.حدیث صحیح: ، وقال شعیب الأرنؤوط498، ص2، ج)1993- ھ1414، 2الرسالة،ط
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اً  ا تقلید غیره یكون تركاً للعلم واتباع لاف م ول وخ لاف المعق ذا خ ك، وھ ب والش للری
وت واتح الرحم ي ف اء ف ا ج وز كم ل : "یدل علیھ الحدیث وھو لا یج م الحاص رك العل ت

ھ أي  ف وفی ھ كی ت إلی لا یلتف ول ف لاف المعق عن دلیل إلى تقلید وھو لیس بعلم حقیقة خ
د د المقل ب عن د ری ي التقلی ل فی)1("ف ا حصّ اد فیم أمور بالاجتھ المكلف م روط ، ف ھ ش

.الاجتھاد
. )2())استفت نفسك وإن أفتاك المفتون((: لقد ورد عن النبي-3

اد  وھذا الحدیث یدل على أنھ یجب على الإنسان أن یرجح اجتھاده على اجتھ
غیره؛ لأنھ 

ألة . )3(أمر أن یستفتي من نفسھ ي مس ان ف وھذا یدل على جواز الاجتھاد سواء ك
ل ل ن تأھ ائل مم ل المس ى أو في ك وي عل د لا یق ة، إذ أن المقل د خاص و المجتھ ذلك وھ

.استفتاء نفسھ فكان خارجاً من الحدیث
وي-4 ال اللكن ل إ: "ق ن قب وب م ل منص ن دلی ھ ع رف حكم بعض یع ي ال د ف ن المجتھ

ول  ھ بق ھ ترك وغ ل ھ ولا یس ب اتباع الى فیج م الله تع ة حك ھ معرف ل ل ارع، فیحص الش
.على المجتھد فیما یمكنھ، فثبت بذلك وجوب الاجتھاد )4("أحد

لو لم یتجزأ الاجتھاد للزم أن یكون المجتھد عالماً بجمیع مسائل التشریع الإسلامي، -5
بعض،  واللازم منتف، لأن كثیراً من المجتھدین قد سئلوا من عدة مسائل فأجابوا عن ال

و  لاف، فل ا ولم یجیبوا عن البعض الآخر ولم ینازع أحد في كونھم مجتھدین، بلا خ قلن
ذلك  ل ب م یق اد ول رة الاجتھ ن دائ دین ع ر المجتھ رج أكث بعدم جواز تجزئة الاجتھاد لخ

ألة، -وھو مجتھد بالإجماع-أحد، فمثلاً نجد الإمام مالك  ین مس ن أربع ئل ع ا س د م عن
. )5("لا أدري: "فأجاب في أربع منھا، وقال في الباقي

ة أن بعض مسائل الفقھ لا صلة: "قال صاحب المھذب-6 رى، فالغفل لھا بالمسألة الأخ
ره،  رى لا تض ائل الأخ ن المس ثلاً ع ألة : فم ي مس ركة ف ألة المش لة لمس د "لا ص الج

.405، ص2اللكنوي، فواتح الرحموت، ج) 1(
، 5مؤسسة الرسالة، ط: بیروت(علاء الدین علي بن حسام الدین البرھان فوري المتقي الھندي، كنز العمال، ) 2(

: ، رقم250، ص10الثالث، جالعلم من قسم الأقوال، الباب : في آداب متفرقة، كتاب: ، الفصل الثاني)م1985- ھ1405
29339.

.405، ص2اللكنوي، فواتح الرحموت، ج: انظر) 3(
.المصدر نفسھ) 4(
.406، ص2اللكنوي، فواتح الرحموت، ج: ، وانظر)بتصرف(، 1043، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج5)(
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. )1("، فیتم اجتھاد المجتھد في مسألة المشركة، فیقبل اجتھاده فیھا"والأخوة
ولیس الاجتھاد عندي منصبا لا یتجزأ، فمن : "ویقول الإمام الغزالي

عرف فلھ أن یفتي في مسألة قیاسیة وإن لم یكن ماھراً یاسيالنظر القطریق 
في علم الحدیث، ومن عرف أحادیث قتل المسلم بالذمي وطریق التصرف فیھ 

وَامْسَحُواْ { : فما یضره قصوره عن علم النحو الذي یعرف قولھ تعالى
.)3("وقس علیھ ما في معناه)2(.. }بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبیَنِ 

احب -7 ال ص ر"ق ان المختص و ": "بی ألة فھ ارات مس ى أم تفرغ عل ع المس إذا اطّل
ن  ق م د المطل ن المجتھ ا تمكَّ ألة، فكم ك المس ي تل واء ف ق س د المطل وغیره، أي المجتھ

 ً . )4("استخراج حكم تلك المسألة، تمكَّن المستفرغ أیضا
د قد) المجتھد(فحجة الجواز أنھ : "ویقول ابن قیم الجوزیة ھ وق ق بدلیل عرف الح

ائر  ي س ق ف د المطل م المجتھ ك حك ي ذل ھ ف واب فحكم ة الص ي معرف ده ف ذل جھ ب
. )5("الأنواع

المانعون عن تجزئة الاجتھاد وأدلتھم: المطلب الثاني
اً  د محیط ون المجتھ ترطوا أن یك ع واش ى المن ولیین إل ن الأص ة م ب جماع ذھ

ن بالمسائل الأخرى، وقد نقل ھذا القول عن أب ولیین م ض الأص ال بع ھ ق ة، وب ي حنیف
رو لا خس وكاني)6(الحنفیة كم افعیة كالش ض الش اري، وبع ة )7(، والفن ض المالكی ، وبع

ب الله ي حس رین كعل ض المعاص ول بع و ق اجي، وھ د الب اب )8(كأبي الولی د الوھ ، وعب

، 1الریاض، دارالرشد، ط: عربیة السعودیةالمملكة ال(عبدالكریم بن علي بن محمد النملة، المھذب في علم أصول الفقھ، ) 1(
.2330، ص5، ج)م1999- ھ1420

.6: سورة المائدة الآیة2)(
.389، ص2الغزالي، المستصفى، ج) 3(
محمد : شمس الدین أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفھاني، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقیق) 4(

، 2اللكنوي، فواتح الرحموت، ج: ، وانظر292، ص3، ج)م1986-ھ1406، 1طجدة، دار المدني،(مظھر بقاء، 
.406ص

.130، ص6ابن القیم، إعلام الموقعین، ج) 5(
.467، ص2محمد الأزمیري، حاشیة الأزمیري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول، ج) 6(
.1044-1043، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج) 7(
متى تحققت القدرة على الاجتھاد بتحقق شروطھ، كان المجتھد قادراً : ملكة الاجتھاد لا تتجزأ: "قال علي حسب الله8)(

، 7دار الفكر العربي، ط: القاھرة(، أصول التشریع الإسلامي، "على استنباط الأحكام من أي باب من أبواب الفقھ
.83، ص)م1997- ھ1417
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.)2(، ومحمد تقي الحكیم)1(الخلاف
:أما الأدلة

ل ا-1 در جھ ا یق ل م أن ك تدلوا ب روض أي اس الحكم المف ق ب وز أن یتعل ھ یج د ب لمجتھ
الي لا  ة، وبالت بمحل الاجتھاد فحینئذ لا یكون متمكناً من الاجتھاد في المسألة المفروض

اد ھ الاجتھ وز ل ائل لا )3(یج ض المس ي بع اد ف تطیع الاجتھ ن لا یس اً أن م الوا أیض ، وق
یتعلق بعضھا ببعض، ولا یستطیع الاجتھاد في البعض الآخر، لأن أكثر علوم الاجتھاد 

دراً  د مقت ان المجتھ ت ك ا إذا تم ة، فإنھ وت الملك سیما ما كان من علومھ مرجعھ إلى ثب
على الاجتھاد في جمیع المسائل وإن احتاج بعضھا إلى مزید بحث، وإن نقصت الملكة 
. لم یقتدر المجتھد على شيء من ذلك ولا یثق من نفسھ لتقصیره وكذلك لا یثق بھ الغیر

ذلك ولا رائض، وك اب الف دة، وكت لاق والع اح والط اب النك ین كت اط ب ى الإرتب یخف
ذلك  ام، وك یة والأحك دود والأقض اب الح ھ وكت ق ب ا یتعل اد وم الارتباط بین كتاب الجھ

.)4(عامة أبواب الفقھ

م : "ویقول الشوكاني ھ الحك وز ل د لا یج ى أن المجتھ وا عل إن العلماء قد اتفق
ل بالدلیل حتى یحصل لھ  ا یحص انع، وإنم دم الم ى وع غلبة الظن بحصول المقتض

ذلك للمجتھد المطلق، وأما من ادعى الإحاطة بما یحتاج إلیھ في باب دون باب، أو 
زال  ھ لا ی ذلك؛ لأن ن ب ة الظ ن غلب يء م ھ ش ل ل لا یحص ألة، ف ألة دون مس ي مس ف

.)5("یجوز وجود غیر ما قد وصل إلیھ علمھ

أي انھ لا یتصور أن یكون العالم مجتھداً في أحكام الطلاق وغیر :الاجتھاد لا یتجزأأن : "قال عبد الوھاب الخلاف1)(
.220، ص)م1947، 8مكتبة الدعوة الإسلامیة، ط: القاھرة(، علم أصول الفقھ، "مجتھد في أحكام البیع

.588رن، ص، الأصول العامة للفقھ المقا"ملكة الاجتھاد إما أن توجد مطلقة، أو لا توجد أصلاً : "قال محمد تقي الحكیم2)(

؛ والشوكاني، إرشاد 406، ص2؛ واللكنوي، فواتح الرحموت، ج374القاضي عضد الملة، شرح العضد، ص: انظر) 3(
.293- 292، ص3؛ وشمس الدین الأصفھاني، بیان المختصر، ج1043، ص2الفحول، ج

.130، ص6؛ وابن القیم، إعلام الموقعین، ج1043، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: انظر) 4(
.1044، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج5)(
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زأ -2 لا یتج زؤ، ف ة للتج ر قابل ة غی ة، والملك ة الاجتھادی ى الملك ع عل زؤ واق إن التج
خص : وسبب عدم تجزئة الملكة. الاجتھاد ا الش وم، إن أتقنھ أن الملكة تتم بمجموعة عل

ام  ة إلا بتم تم الملك كان مجتھداً، وكل علم من ھذا العلوم ھو جزء من ھذه الملكة، فلا ت
.)1(أجزائھا

ھ، : أنھ لو جاز تجزئة الاجتھاد للزم أن یقال: "قالوا-3 ھ، أو ربع د، أو ثلث نصف مجتھ
.)2("ولم یقل بذلك أحد

ادات، أو : "استدلوا على أنھ-4 ي العب د ف ة، و یقل ي الأنكح د ف لا یقال إن المجتھد یجتھ
دین، إذ  ین الض ع ب ك جم إن ذل ة، ف وع أو الأنكح ي البی د ف ادات ویقل ي العب د ف یجتھ

.)3("والتقلید معنیان متضادان لا یجتمعان في شخص واحدالاجتھاد 

المناقشة والترجیح: المطلب الثالث
المناقشة: أولاً 

ث  ھا الباح ات یعرض ن الاعتراض ة م ابقین جمل وقفین الس ن الم ل م ى ك توجھ إل
: على وفق الفروع الآتیة

بعض الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول: الفرع الأول
ولیسالقرآننزولتدرجعلىتدلبأن الآیة: القرآنیةبالآیةاستدلالھمعنیجاب

محینئذالاجتھادوأیضاً أن.الاجتھادتجزئةفیھا دلیل تستوجب نل ادراً یك نإلاص ع
اجتھدوإذاوحي،فھوالرسولاجتھدوإذاعلیھم،اللهرضوانالصحابةأوالرسول 
. قریريتحدیثفھووعلمھ الرسولالصحابة

ب وإن ویجاب عن فھمھم بالحدیث النبوي الذي یفید أمر الرسول  باستفتاء القل
بأن الحدیث لم یتضمن معنى تجزئة الاجتھاد، فھذا الدلیل لم : وجدت الفتاوى من الناس

ي  یصح الاستدلال بھ على ھذا المدلول، لأن الإفتاء في ھذا الحدیث غیر الإفتاء الذي ف
ي ا. علم أصول الفقھ وابط، وھ لإفتاء المعروف في ھذا العلم مصحوب بالشروط والض

ك  ى ذل دلیل عل ى، وال ذا المعن ن ھ د ع قد تأتي بعد الاجتھاد وأما الإفتاء في الحدیث بعی
سیاق الحدیث الذي یشیر إلى قصد الإفتاء وھو معرفة البر والإثم، وكذلك من المحتمل 

.83؛ وحسب الله، أصول التشریع الإسلامي، ص585الحكیم، الأصول العامة للفقھ المقارن، ص: انظر1)(
.2331، ص5النملة، المھذب، ج) 2(
.400أبو زھرة، أصول الفقھ، ص3)(
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.)1(ي الله عنھ دون غیرهأن یكون ھذا الأمر مختصاً بالصحابي وابصة رض
بأن المجتھد قد یترك الجواب لمانع أم للورع أو : وقد اعترض على الدلیل الرابع

ي  ھ ف ن عمل ث لا یمك ى بح ائل إل ض المس اج بع د یحت ت، وق ائل متعن أن المس ھ ب لعلم
.)2(الحال

 ً ا واز : وقد أجیب أیض ام لج ع الأحك م بجمی ب العل ذ لا یوج ع المآخ م بجمی أن العل
ع عدم  تفراغ الوس ي اس ة ف ن المبالغ العلم ببعض لتعارض الأدلة أو للعجز في الحال ع

 ً .)3(في الحال لمانع من تشویش أو اشتغال خاطر أو لاستدعائھ زمانا
ادس دلیل الس ن ال ك : "ویجاب ع ي تل واء ف ق س د المطل ھ والمجتھ لم أن ا لا نس بأن

ك المس اً بتل ھ متعلق م یعلم ا ل تخراج المسألة؛ فإنھ قد یكون م ن اس و م تمكن ھ ألة، ولا ی
تمكن  ھ ی ق، فإن د المطل لاف المجتھ ألة بخ حكم تلك المسألة لتعلق ما لم یعلمھ بتلك المس

. )4("لعلمھ بما یتعلق بتلك المسألة
ھ " ال أن ا، واحتم وقد رُدّ ھذا الجواب بأن الغرض أنھ عالم بالمسألة وما یتعلق بھ

ھ، غیر عالم ببعض ما یتعلق بھا احتمال لا ة ل دلیل علیھ، وكل احتمال ھذا شأنھ لا قیم
.)5("الخ...إن الآیة مثلاً منسوخة لاحتمال ناسخ لا نعلمھ: إذ من الممكن أن یقال

:بعض الاعتراضات الواردة على أدلة القول الثاني: الفرع الثاني
ي : "قد أجیب عن الدلیل الأول ألة ف ك المس بأن الغرض حصول جمیع أمارات تل

ر ظن الف د تحری ھ بع ألة، وبأن ك المس ق بتل ا یتعل ع م قیھ عن مجتھد بأن یطلع على جمی

ا  ھ م رف الفقی ائل ع بعض المس ارات ب ن الأم الأئمة الأمارات وتخصیص كل بعض م

.)6("عداھا لم یكن لھ تعلق بتلك المسألة

ا، "ویردّ ھذا الجواب  ألة دون غیرھ ي مس د ف ھ المجتھ بمنع حصول ما یحتاج إلی

عبد : كشف الخفاء ومزیل الإلباس، تحقیق،لعجلونيإسماعیل بن محمد ا:انظرالحدیث،كتبفيالروایةطرقراجع) 1(
.140، ص1، ج)م2000- ھ1420، 1مط، المكتبة العصریة، ط.د(الحمید بن أحمد بن یوسف بن ھنداوي،

).بتصرف یسیر. (1043، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: انظر2)(
).بتصرف یسیر. (374القاضي عضد الملة، شرح العضد، ص: انظر3)(
.292، ص3س الدین الأصفھاني، بیان المختصر، جشم) 4(
. 170، ص)م2001-ھ1421، 1مؤسسة الرسالة، ط: بیروت(نادیة شریف العمري، الاجتھاد في الإسلام، 5)(
؛ 1043، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: ؛ وانظر293، ص3شمس الدین الأصفھاني، بیان المختصر، ج) 6(

.375صوالقاضي عضد الملة، شرح العضد، 
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ر، فإن من لا بعض الآخ ي ال ھ ف در علی ائل لا یقت ض المس ي بع اد ف ى الاجتھ یقتدر عل

.)1("وأكثر علوم الاجتھاد یتعلق بعضھا ببعض
ھ ب علی : وإن القول بأنھ لا یمكن الاجتھاد في بعض المسائل دون بعض، فقد أجی

.بأن ذلك ممكن، وقد وقع لأئمة اتفق على أنھم مجتھدون كما سبق

دلیل ال ن ال ب ع انيوأجی ن : ث رد م ي ف ائل ھ ن المس ألة م تنباط مس ة اس أن ملك ب

افي  ذا لا ین ة، وھ راد الملك ن أف ر م رد آخ ي ف رى ھ ألة أخ تنباط مس ة اس ة، وملك الملك

ھ " المجتھد الخاص"تجزؤ الاجتھاد، أننا نطلق اسم  ائل الفق على المجتھد في بعض مس

رائط  ھ ش ت فی یمن اجتمع ة ف ود الملك ن وج انع م ھ، ولا م ض وأبواب ي بع اد ف الاجتھ

ھا دون  ي بعض ة ف ود الملك المسائل الفقھیة؛ لأن الصلة بین المسائل الفقھیة لا تمنع وج

.)2(بعض
ث دلیل الثال ن ال واب ع ي الج ال ف ن أن یق ك، أي: "یمك لم ذل ا : لا نس زم م لا یل

ك،  ذكروه، فلا یسمّى المجتھد في بعض المسائل دون بعض، نصف مجتھد ولا نحو ذل
راً بل یسمى مج ان قاص ھ، وإن ك د فی ا اجتھ ام فیم اد ت و اجتھ بعض، وھ تھداً في ذلك ال

.)3("بالنظر إلى من فوقھ من المجتھدین
اھج : "وأجاب أبو زھرة عن الدلیل الرابع اً بمن ون عالم وھل یتصور أن فقیھاً یك

املات؟  ي المع ھ ف تطیع تطبیق ة، ویس ي الأنكح ھ ف ى تطبیق ادر عل ر ق لیم غی القیاس الس
ك نعم،  ى ذل یس معن ن ل آخر، ولك ھ ب دون علم اب ب ي ب ة ف ع الأدل ھ بجمی ون علم قد یك

.)4("نزولھ في الآخر عن مرتبة المجتھد إلى مرتبة المقلد
 ً الترجیح: ثانیا

ألة  ي مس ولیین ف وال الأص رض أق د ع اد"بع ة الاجتھ تھا " تجزئ ا ومناقش وأدلتھ
حاب القول الأول بجواز تجزئة أن الراجح ما ذھب إلیھ أص–والله أعلم –تبین للباحث 

.1043، ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج1)(
.171العمري، الاجتھاد في الإسلام، ص: انظر2)(
الریاض، : المملكة العربیة السعودیة(عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ) 3(

.2331، ص5مھذب، جالنملة، ال: ؛ وانظر34، ص8، ج)م1996- ھ1417، 1دار العاصمة، ط
. 400أبا زھرة، أصول الفقھ، ص: انظر4)(



مي سوزائي . د فاروق س

مية    ســ الســادس دد ـعـــــالمجلــة جامعــة القــرآن الكــريم والعلــوم ا
و م2013هـ ـــ 1434نوالع

108

وذلك لوجاھة .)1("والصحیح جواز تجزؤ الاجتھاد: "الاجتھاد مطلقاً، كما قال السبكي
ھ  لا وج اني ف استدلالھم وسلامتھا من الاعتراضات، أما ما استدل بھ أصحاب القول الث

ا ی ر قلمّ ذا الأم ذ، وھ ائل والمآخ ع المس د بجمی ي لھ، لأنھ یستلزم معرفة المجتھ وافر ف ت
ھ  دت فی ات، وتعق ھ التخصص ت فی ذي تنوع ر ال ذا العص ي ھ اً ف دین، خصوص المجتھ
ائل،  ض المس ي بع ف ف ة توق ض الأئم ھ بع ت أن د ثب القضایا، وتفرعت فیھ المسائل، فق

ول . فثبت بذلك أن معرفة جمیع الأدلة والمسائل صعب ومتعذر ك، أن الق ن ذل فضلاً ع
.باب الاجتھاد والابتعاد عنھ وفي ذلك ضرربمنع تجزئة الاجتھاد یؤدي إلى سدّ 

د ض : "یقول الآمدي بعد أن نص على شروط المجتھ م بع ي حك اد ف ا الاجتھ وأم
ا ولا  ھ فیھ د من ا لا ب ألة، وم ك المس ق بتل ا یتعل اً بم ون عارف ھ أن یك المسائل، فیكفي فی

ة؛ ائل الفقھی اقي المس ق بب ا یتعل ا مم ھ بھ ق ل ا لا تعل ھ بم ك جھل ي ذل ره ف ا أن یض كم
ا، وإن  اد فیھ ة الاجتھ اً رتب رة بالغ ائل المتكث ي المس دا ف المجتھد المطلق قد یكون مجتھ
اً  ون عالم ي أن یك رط المفت ن ش كان جاھلا ببعض المسائل الخارجة عنھا؛ فإنھ لیس م

. )2("بجمیع أحكام المسائل ومداركھا؛ فإن ذلك مما لا یدخل تحت وسع البشر
ي ال القراف ل الم: "ق ا أن ولع ھ؛ كم رة ب ادر لا عب ن الن يء؛ ولك ھ ش ذّ من د ش جتھ

. )3("المجتھد المطلق، وإن بالغ في الطلب، فإنھ یجوز أن یكون قد شذّ عنھ أشیاء
وت واتح الرحم ي ف اء ف الجمیع : "وج الم ب ر ع اً غی ق أیض د المطل فالمجتھ

. )4("بالضرورة
اده ن اجتھ انع م لا م یع فأي مجتھد توفرت فیھ شروط الاجتھاد ف ذا توس ي ھ ، وف

ھ  لّ فی ذي ق ر ال ذا العص ي ھ ة ف دهّ وخاص ییقھ أو س ن تض لباب الاجتھاد وھو أفضل م
.المجتھدون

ا : "والمھم في الأمر؛ كما قال الغزالي ي فیم ي فیفت أن یكون على بصیرة فیما یفت
دري  ا لا ی ف فیم دري فیتوق ا ی ین م دري وب یدري ویدري أنھ یدري ویمیز بین ما لا ی

. )5("ما یدريویفتي فی
ا ألا : "قال ابن الھمام ة فیم ع إحاط د أوس ن واح ي ف ره ف رف عم ترى أن من ص

د  عة المجتھ ق، وس د المطل ل المجتھ اص مث د الخ ل المجتھ نن، ب ن المتف ھ م ق بفن یتعلّ

.119السبكي، جمع الجوامع، ص) 1(
.199، ص4الآمدي، الإحكام، ج2)(
).بتصرف یسیر. (3806، ص9القرافي، نفائس الأصول، ج3)(
.406، ص2اللكنوي، فواتح الرحموت، ج) 4(
.389، ص2الغزالي، المستصفى، ج) 5(
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ا لا  اص لأنھ د الخ ھ المجتھ د فی ا یجتھ ا فیم ل لھ رى لا دخ واد أخ ول م ق بحص المطل
.)1("المجتھد الخاص في المسألة التي یجتھد فیھاتوجب التفاوت فیما یحتاج إلیھ 

ن  تجدة، لا یمك ائع المس ة والوق ائل النازل ي المس اد ف وفي نظر الباحث أن الاجتھ
.لمن لم تتكون عنده ملكة فقھیة كاملة بأكثر أدلة الأحكام أن یجتھد فیھا

ي انبین، : "قال الزحیل د الج یس بعی اد ل زي الاجتھ یة تج ي قض لاف ف إن الخ
وافر يھماوإن ن ت د م منحصرة في دائرة ضیقة، إذ أنھ عند القائلین بالتجزّي، لا ب

وع  ل بموض ا یتص ریعة، وم د الش ة مقاص ا معرف شروط الاجتھاد في العالم، ومنھ
ا  ل ظروفن ي مث یما ف اد لا س زي الاجتھ ع تج ى لمن لا معن ذ ف اد وحینئ الاجتھ

. )2("الحاضرة
ي الاج ة ف وع التجزئ ث أن وق رى الباح ائل أو فی ي المس ون إلا ف اد لا یك تھ

الأبواب المجتھد فیھا، وبعبارة أخرى في مجالات الاجتھاد أو المسائل الاجتھادیة، 
وأما بالنسبة لأدوات أو آلیات الاجتھاد، فلا تتجزأ أبداً . وھذه المسألة لا خلاف فیھا

ی اً ولابد توافرھا في كل فقیھ ومجتھد، فإذن، الخلاف في تجزئة الاجتھاد ل س حقیقی
.بل صوریاً وشكلیاً لا نتیجة وراءه

ایا  ي القض تخدمھ ف تطیع أن نس ي نس ول الت ائل أو الحل م الوس ن أھ ل م ولع
اعيالمستجدة ھو  اد الجم ة الاجتھ وال المختلف ین الأق ع ب ھ أن نجم تمكن ب ذي ن ، ال

ة  ات مختلف ن تخصص ین م اء والمتخصص اد، لأن العلم حول قضیة تجزئة الاجتھ
حة یشاركون في ة واض ورة علمی دة بص یة الجدی وا القض ي یناقش د لك س واح مجل

. ومن وجوه مختلفة، فلھذا لا یبقى ھناك خلاف لقضیة تجزئة الاجتھاد
فائدة الخلاف في ھذه المسألة وأثره في التطبیق المعاصر : المبحث الرابع
فائدة الخلاف في ھذه المسألة عند الأصولیین: المطلب الأول

ذا ا دم یعتبر ھ ى ع ول عل ي الق و بن ث ل وي، بحی لاف المعن وع الخ ن ن لاف م لخ
و دٌ، وھ م واح د قس إن المجتھ اد، ف ل : جواز تجزئة الاجتھ ارف لك ق الع د المطل المجتھ

رعیة،  ام الش ع الأحك ي جمی ا ف مسألة من مسائل الفقھ بأدلتھا غالباً ولھ القدرة على الفتی
و ذین یختص ةفلا یعتد بقول غیره من المجتھدین ال ائل معین ة مس ي . ن بمعرف و بن ا ل أم

و  ي وھ د الجزئ وع المجتھ ن ن ون م د یك القول على جواز تجزئة الاجتھاد، فإن المجتھ

.183-182، ص4، تیسیر التحریر، جأمیر بادشاه1)(
-1077، ص2، ج)م1986- ھ1406، 1دمشق، دار الفكر، ط: سوریة(وھبة الزحیلي، أصول الفقھ الاسلامي، : انظر) 2(

).بتصرف یسیر. (1078
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.)1(من لدیھ القدرة على الاجتھاد في بعض الأحكام دون غیرھا
دثولھذا اختلف العلماء في  ذي تح ھجواز الاجتھاد الجزئي ال ثعن ث الباح ي المبح ف

.السابق
ذا : "شيقال الزرك ي ھ لاف ف د الخ ن فوائ اد(وم ة الاجتھ ألة تجزئ ر ) مس ل یعُتب ھ ھ أنّ

أ، أعُتبُر خلافھ وإلا فلا: خلاف الأصوليِّ في الفقھ؟ فإن قلنا . )2("یتجزَّ
لمي ال الس لاف: "وق رة الخ ر ثم أكثر : وتظھ ط ب م یحُ ن ل ول م داد بق ي الاعت ف

ل العامّ ن قِب ا م ل بھ واه، والعم واز فت ي ج ة، وف ھ الأدلّ ع خلاف اع م اد الإجم ة، وانعق
.)3("وعدمھ

أثر الخلاف في التطبیق المعاصر: المطلب الثاني
ا  إذا أردنا أن نعرف أثر الخلاف في تجزئة الاجتھاد في التطبیق المعاصر، فعلین
ر،  أن ننظر إلى ما ینتج من القول بعدم جوازھا في المجتمع الإسلامي وواقعنا المعاص

اً أن د عالم ا نج ر قلمّ اد وحص ة الاجتھ ع تجزئ ا بمن إذا قلن ائل، ف ع المس یط بجمی یح
ا ییجتھاد في المجتھد المطلق، فكیف الا وم بم ھ الی دة، واج ائع جدی ن وق ا م رض علین ع

ف  وازل یوكی ة والن ذه الأنظم وص لھ ن النص بة م رعیة المناس ام الش تنبط الأحك س
یحتاج إلى المتخصصین المتطورة التي تشھدھا مجتمعاتنا في ھذا العصر الراھن الذي

. في كل الفنون الدینیة أو الدنیویة
نھم ة، فم ول بالتجزئ روا الق ذین آث احثین ال ن الب ریف : وم ة ش دكتوره نادی ال

.)4(العمري، والدكتور عبد الكریم زیدان، والدكتور یوسف القرضاوي وغیرھم

ص وتجزؤ الاجتھاد یشبھ ما عرفھ عصرنا من أنواع: "وقال القرضاوي التخص

دقیق انون٬ال روع الق ل ف ي ك تاذ ف د أس انون لا یوج ي الق ثلاً ف دني أو ٬فم ي الم ل ف ب

ویؤخذ ٬وقد یكون أحدھم أستاذاً كبیراً یرجع إلیھ... الجنائي أو الإداري أو الدولي مثلاً 

وعلى ھذا یستطیع أستاذ . وھو شبھ عامي في المجالات الأخرى٬برأیھ في اختصاصھ

تم اد الم لامیة الاقتص ادر الإس لامي والمص ھ الإس ي الفق ھ ف ق ب ا یتعل -كن إذا درس م

).بتصرف. (2332-2331، ص5النملة، المھذب، ج: انظر1)(
.209، ج6الزركشي، البحر المحیط، ج) 2(
.457فقھ الذي لا یسع الفقیھَ جھلُھ، صالسلمي، أصول ال) 3(
، 1مؤسسة الرسالة، ط: بیروت(؛ وعبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقھ، 72العمري، الاجتھاد، ص: انظر) 4(

.61- 60؛ والقرضاوي، الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة، ص409، ص)م1987
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توعبة ة مس داه-دراس ده لا یتع اب وح ذا الب ي ھ د ف انون . أن یجتھ تاذ الق ك أس ل ذل ومث

.)1("كل في اختصاصھ٬أو الدستوري، أو أستاذ علم الاجتماع٬الجنائي

تطبیق على المناھج والباحث یرید أن یتطرق، عموماً، إلى أثر ھذا الخلاف في ال

الدراسیة المقررة لمرحلة البكالوریوس أو الماجستیر والدكتوراه في قسم الفقھ وأصولھ 

ا،  ة بمالیزی لامیة العالمی ة الإس ر، كالجامع ذا العص ي ھ في النظام التعلیمي للجامعات ف

اد أو  وبعبارة أخرى ھل ھذه المواد الدراسیة تؤھّل دارسیھا للوصول إلى درجة الاجتھ

الاجتھاد الجزئي على الأقل؟ 

، بل لا بد أن ننظر "نعم أو لا"في الحقیقة لا نستطیع أن نكتفي في الجواب بكلمة 

لازم: أولاً  اد ال روط الاجتھ ى ش ً إل ا ر ثانی د، وأن ننظ ي المجتھ ا ف ذه : توافرھ ى ھ إل

ات وكیف ات والمؤسس ي الجامع ة الآن ف ة القائم ا التعلیمی یة وأنظمتھ اھج الدراس ة المن ی

دكتوراه(تطبیقھا لاسیما في مرحلة الدراسات العلیا  تیر وال ل ). الماجس ي العوام ا ھ وم

أو الموانع للوصول إلى درجة الاجتھاد؟
ا  زأ كم ھ لا تتج اد وآلیات وم الاجتھ د أو عل أما الأمر الأول بالنسبة لشروط المجتھ

ما الأمر الثاني بالنسبة وأ. ذكرنا سابقاً، بل الذي یتجزأ ھو المجال المجتھد فیھ ولا غیر
وغ  ب لبل ل الطال ولھ لا تؤھ ھ وأص للمناھج والمواد الدراسیة المقررة في تخصص الفق
ض  ى بع ع إل یة ترج ذه القض ل وھ ى الأق ي عل اد الجزئ ى الاجتھ اد، حت ة الاجتھ درج
رین  ن المعاص الأسباب التي عرضھا الباحث الدكتور عبد المعز عبد العزیز الحریز م

:، ومنھا)2(امل مھمة في إعاقة حركة الاجتھاد المعاصرویرى أنھا عو
أھداف التعلیم وأنظمتھ المعاصرة-1

ز أن  دكتور الحری ذكر ال ر"ی یم المعاص ة " التعل دارس وأنظم ام الم ي نظ وأعن
ول  یلة الحص ارت وس ي، ص ي الماض ن  ف م تك ي ل ة، الت الجامعات بمستویاتھا المختلف

.61القرضاوي، الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة، ص1)(
الكویت، السنة السابعة –، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة "شرائط الاجتھاد"عبد المعز عبد العزیز الحریز، 2)(

)بتصرف. (279- 276الخمسون،  ص: ، العدد)م2002-ھ1423(عشرة، 
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ر على العلوم، وإن أھداف المدارس وا ا الأم لجامعات التي تعلم العلم الشرعي لیس فیھ
المنشود، ولا الھدف المقصود ألا وھو الاجتھاد، فجمیع ھذه المؤسسات تعنى بالطالب، 
ع  ا المجتم ددة، یحتاجھ لتزوید المجتمع شھادات جامعیة تؤھلھم للعمل في قطاعات متع

دریس و ة والت رعي والخطاب اء الش الات القض ي مج وم ف دني الی ة الم ادة التربی یم م تعل
ففكرة العنایة بطلبة العلم الشرعي لتأھیلھم للاجتھاد غیر قائمة . الإسلامي في المدارس

كل  ات بش أصلاً في ھذه الأنظمة التعلیمیة القائمة الیوم، ولم یخطط لھا في ھذه المؤسس
.جدي

ة  ات تعلیمی ا سیاس ة تحكمھ ذه الأنظم وع، أن ھ ذا الموض ي ھ كلة ف والمش
م واقتصادی ى العل ا عل ل تطبیقھ ا یجع ة عدیدة، تخدم أھداف لیس من بینھا الاجتھاد، مم

ة، وعدد  دة الزمانی رى، فالم ات الأخ ي التخصص د ف د لا توج الشرعي یورث مشكلة ق
ة  رض الثقاف ات بغ ة التخصص ن بقی تركة م واد المش ام الم یة، ونظ اعات الدراس الس

لاب  ى ط ات عل ھ الجامع ا تفرض ك مم ر ذل ة، وغی ب العام ذا الطال ل ھ ریعة، یجع الش
ة،  ة متقدم ة علمی ى مرحل ال إل ى الانتق ادراً عل ھ ق ا لا یجعل ھ، مم ي تخصص عیفاً ف ض
ھ  ي مجال داً ف ون مجتھ ھ لیك ي تؤھل ة الت یستطیع من خلالھا تحصیل الأدوات الاجتھادی
وعات  بعض الموض اً ب ل تمام و جاھ ة وھ ن الجامع ب م رج الطال التخصصي، بل یتخ

رعیة الأساس ل الش ة لتقلی دة الزمنی ار الم ر اختص ذا الأم ى ھ راً عل ؤثر كثی ا ی یة، ومم
.الكلفة الاقتصادیة وغیرھا من الأسباب

انو ب س دكتور قط رعیة إ: "قال ال ات الش ك التخصص ي تل ریجین ف ك الخ ن أؤلئ
ع  ى جمی المختلفة، لا یمكن اعتبارھم بأي حال من الأحوال علماء مجتھدین حائزین عل

عھا علوم الاجتھاد،  ومتوافراً فیھم جمیع شروطھ، وذلك لأن شروط الاجتھاد التي وض
ة  ام العلمی ن الأقس م م ي أي قس تھ ف اء دراس ب أثن توعبھا الطال اء لا یس العلم

فالفقیھ . لا كمال لأي تخصص منھا في غیاب الآخر"وفي الحقیقة أنھ .)1("المتخصصة
دیث، وال م الح وللا یكتمل فقھھ، إذا لم ینل نصیبھ من عل ة، والأص یر، واللغ إذاً، ...تفس

ذه  ھ ھ دم توج ى ع حة عل ارة واض رعي أم م الش روع العل ات لف ذه التخصص ود ھ وج
روط  الكلیات وتلك الأقسام، بطریقة غیر مباشر إلى تخریج علماء تتوافر فیھم جمیع ش

.)2(..."الاجتھاد التي تشمل معرفة اللغة والحدیث والأصول
ار والمشكلة ذاتھا تتكرر في مر ر، فاختص كل آخ ن بش ا ولك ات العلی ل الدراس اح

ي  ز ف ات، والعج ي الجامع ادیة ف ایا الاقتص لاب، والقض داد الط رة أع زمن، وكث ال

.150لث، صالعدد الثا: ، مجلة التجدید، السنة الثانیة"نحو تأھیل أكادیمي للنظر الاجتھادي"قطب مصطفى سانو، ) 1(
.151-150المرجع السابق، ص) 2(
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یة،  ایا التخصص ض القض ى بع ل وإل یم، ب ى التعل دخل إل ید ی ل الترش ا، جع موازناتھ
مما فألغیت فكرة الرسائل الجامعیة من بعض الجامعات، مما أدى إلى قتل روح البحث 

یة  ایا الأساس ن القض ر م ي كثی ي ف عف علم ي ض ا ف ات العلی جعل عامة طلاب الدراس
.التي یحتاجونھا، باسم التخصص وضیق الوقت

عت : والخلاصة أن ھذه الأنظمة بأھدافھا لم توضع لإعداد المجتھدین، وإنما وض
ا  د وغیرھم ص والبل اختلاف التخص ف ب ة، تختل ثم طورت لخدمة أھداف تعلیمیة معین

.من الظروف
المناھج الدراسیة ومفردات المواد-2

ھ  ن لأھمیت ابق، ولك الأمر الس ق ب ر متعل ذا الأم ى أن ھ ز إل دكتور الحری یر ال یش
ال ث، وق رده بالبح داف : "أف ك الأھ دم تل ائل تخ ا وس داف، لأنھ ة بالأھ اھج متعلق المن

قتضي أن نقابل المنشودة، والدراسة الموضوعیة للمناھج المقررة في التعلیم الشرعي ت
ھ،  د تخرج ب بع ھ الطال یقوم ب ذي س ل ال ة والعم ع الوظیف ا م بین ھذه المناھج بمفرداتھ
والمفروض في المناھج الموجودة أن تخدم الوظائف التي سیشغلھا طلبة العلم الشرعي 
اء  ع لبن م توض اھج ل ذه المن ك، فھ ر ذل ة وغی اء وخطاب دریس وقض ن ت رجھم م بعد تخ

ام عقلیة اجتھادیة، والث مرة من جنس البذرة، ولھذا فإن ھذه المناھج لن توصل بشكل ع
.)1("إلى الاجتھاد

ة  ا علاق یس لھ ص ل ة التخص ي مرحل ة ف ویلاحظ ھناك أن بعض المواد المندرج
د"بھ، وھو أمر یدل على توزیع عشوائي للمواد الدراسیة، فمادة  " الفكر الإسلامي الناق

ب الحدیث ا"أو مادة  ن كت تةقراءة نصیة م ادة " لس ة "أو م ي مقارن لمین ف اھج المس من
ن " الأدیان ان م ي ك ة الت ة العام اب الثقاف ن ب ي م ص، وھ ا بالتخص ة لھ ثلاً، لا علاق م

.  المفترض أن تدرس في الجذع المشترك بوصفھا إحدى متطلبات الجامعة
الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة المعاصرة-3

ل واقع الحیاة الإسلامیة الذي عاشتھ الأ" ي ك ریعیة ف ام التش ا للأحك ة، وحاجتھ م
ي  ا ف د ابتلین ف، وق تطیع التوق اً لا یس اً متحرك اء واقع حیاتھا، جعلت حیاة الأئمة والعلم
الم  ي الع ا ف ن جوانبھ ر م ي كثی اة ف ع الحی ن واق ریعة ع عصرنا ھذا بإقصاء أحكام الش

اس إ ة الن اج حاج و نت ا ھ اد إنم ره، والاجتھ ن عص ھ اب لامي، والفق ام الإس ى الأحك ل
ادیة  یة والاقتص ھ السیاس ن جوانب ر م ي كثی ع ف ن الواق الشرعیة، فلما أقصى التشریع م
ة  ور الحاج دم ظھ ھ، وع ام ب دم الاھتم ھ، وع تغال بالفق دم الاش والاجتماعیة نتج عنھ ع

.278- 277الحریز، شرائط الاجتھاد، ص) 1(
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.)1("إلیھ
ى أن ز إل دكتور الحری اف ال رت : "وأض ن ظھ اء، مم اء الأبن ھ أذكی رة توجی فك

ى بواكیر ذكائھم في  داً، إل ة ج مراحل الدراسة الثانویة، بحصولھم على معدلات مرتفع
العلوم المھنیة كالطب والھندسة وما أشبھھ ذلك، ونتج عن ھذا عزوف ھذا الصنف من 
ث  ي البح ل ف د العق ي تعتم ة، الت ة والفكری واد النظری ة الم ن دراس ة ع لاب بعام الط

اعي،. واستخلاص النتائج ر اجتم و أم ي ھ ي رأی دس والسبب ف ب والمھن ة الطبی فمكان
ذلك ة ك ة مرتفع ال المالی ذه الأعم د ھ ة، وعوائ اس مرتفع د الن ة . الاجتماعیة عن ودراس

توى  ى المس ل إل انیة لا یوص ات الإنس طلح الكلی ھ مص ق علی ا یطل ة مم واد النظری الم
ة  ي المكان رق ف یم، وف اع التعل ي قط یعمل ف ریجین س ب الخ ود، فأغل ادي المنش الم

یملمالیة بین االاجتماعیة وا ي رأي. لطب والتعل ر ف ذا الأم ثوھ باب الباح د أس و أح ھ
د . التخلف العلمي وعدم الإبداع في الدراسات الإنسانیة والشرعیة في عالمنا نحن نری ف

ع  اد، م ة للاجتھ وم اللازم توعب العل ددة یس درات متع احب ق ون ص من المجتھد أن یك
رة اة المعاص دة للحی ات الجدی ن المعطی ھ م تطیع أن تمكن تجدات، ویس ة المس ، ومتابع

ور  ق تص ائع وف ى الوق ام عل زل الأحك ام، لین وعي وإدراك ت ائل ب ام المس تنبط أحك یس
.)2("متكامل، وھذا لا یتأتي من متوسطي الذكاء، أو دون ذلك

تیر  ھادات الماجس املو ش ر ح ا أن نعتب تطیع بھ ع لا نس اكل وموان ا مش ذه كلھ فھ
.المطلق أو الاجتھاد الجزئيوالدكتوراه من أھل الاجتھاد

الخاتمة
الذي بنعمھ تتم الصالحات، وبعد أن وصلت بفضلھ وكرمھ إلى ختام ھذ  الحمد 

:البحث، أود أن أدون أھم النتائج التي أسفرت عنھا وھي كما یلي
ین-1 ى معنی دور عل يء) أ:أن معنى التجزئة في اللغة ت اء بالش یب، ) ب. الاكتف النص

.والقطعة من الشيءوالبعض، 
تبعیض الشيء وتقطیعھ والإكتفاء بجزء : "وأما معنى التجزئة في الاصطلاح وھي-2

".منھ
ة-3 اد لغ ن : أن الاجتھ رٍ م یل أم ي تحص ع ف تفراغ الوس د واس ة أو الجھ ذل الطاق ب

.278- 277الحریز، شرائط الاجتھاد،  ص1)(
.279- 278الحریز، شرائط الاجتھاد،  ص2)(
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.الأمور، ولا یستعمل إلا فیما فیھ كلفة ومشقة
م ا: "تعریف الجامع والمانع للاجتھاد وھوال-4 ن بحك ستفراغ الفقیھ وسعھ لتحصیل ظ

".شرعي عملي
ن -5 ة م واب معین اب أو أب ي ب داً ف د مجتھ ون المجتھ المقصود بتجزئة الاجتھاد أن یك

.العلم دون بقیة الأبواب
.موضوع تجزئة الاجتھاد أو عدم تجزؤه من الموضوعات التي اختلف العلماء فیھا-6
و-7 زاع ھ لاف أو الن عُ الخ ا موض ة :وإنم ي الأدلّ ر ف ى النظ درةٌ عل ھ ق ن ل أن م

اد  ةَ للاجتھ اد(والاستنباط منھا، وحصّل الشروطَ العامّ ة الاجتھ ة ) ملك ط بأدلّ م یحُ إذا ل
الفقھ كلِّھا، ھل لھ أن یجتھد في المسائل التي أحاط علماً بأدلتّھا أم لا؟

تلاف-8 ذا الاخ رة ھ د وثم ن فوائ زّء: وم د المتج ول المجتھ ار بق واب الاعتب ي أب ف
اع  اد الإجم ة، وانعق ل العام ومسائل أخرى من العلوم، وجواز فتواه، والعمل بھا من قِب

.مع خلافھ وعدمھ
و-9 ث ھ ھ الباح ب إلی ا ذھ راجح م ائل : أن ال ي المس اً ف اد مطلق ة الاجتھ واز تجزئ ج

لامتھ تدلالھا وس ة اس ك لوجاھ ة، وذل ا والأبواب المجتھد فیھ أو في المجالات الاجتھادی
ات ن الاعتراض ي . م ا ف ة توافرھ روطھ الازم اد وش ات الاجتھ ي آلی ة ف ھ لا تجزئ وأن

. المجتھد
و -10 تجدة ھ ایا المس ي القض تخدمھ ف تطیع أن نس ي نس من أھم الوسائل أو الحلول الت

ة  یة تجزئ ول قض ة ح وال المختلف ین الأق الاجتھاد الجماعي، الذي نتمكن بھ أن نجمع ب
اء اد، لأن العلم س الاجتھ ي مجل اركون ف ة یش ات مختلف ن تخصص ین م والمتخصص

ذا لا  ة، فلھ واحد لكي یناقشوا القضیة الجدیدة بصورة علمیة واضحة ومن وجوه مختلف
. یكون ھناك مجال لقضیة تجزّي الاجتھاد

لا -11 ك ف ع ذل ابق، وم ي الس ان ف ا ك ر مم ا أیس ي زمانن اد ف إن تحصیل علوم الاجتھ
اء -طریقھ، وأھم ھذه العوائق زالت مجموعة عوائق تقف في ي أثن على ما فصلناھا ف

واد، : -البحث ردات الم یة ومف اھج الدراس نظام التعلیم وأھدافھ في العصر الراھن، المن
.الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة المعاصرة


